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  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة
ــة مــن خــلال          ــتي تتخــذها الحكوم ــة هــي مجموعــة الإجــراءات ال السياســات المالي

 1)مضافاً إليها الميزانيات المستقلة لبعض الأجهـزة والجهـات الحكوميـة   (الميزانية العامة للدولة  
  .بقصد تحقيق أهداف اقتصادية وغير اقتصادية معينة

  :ومن هذا التعريف يتضح أن السياسات المالية تمر عبر قنوات ثلاثة هي  
ــاة         -1 ــة وخــراج وضــرائب، وزك ــة للأم ــلاك العام ــد الأم ــن عوائ ــة، م ــرادات العام الإي

ــا ــة مخصــص لأهــداف محــددة،      . وغيره ــرادات العام ــذه الإي ــوم أن بعــض ه ومعل
  .غير مخصصوبعضها 

ــا        -2 ــة وأجهزتهــ ــة للحكومــ ــات العامــ ــع النفقــ ــمل ذلــــك جميــ ــام، ويشــ ــاق العــ الإنفــ
  .وهيئاتها، سواء أكانت نفقات عادية أم إنمائية  

  .التمويل  في الميزانية، وكيفية تمويله ومصادر ذلك ) أو الفائض(إدارة العجز   -3

                                                           
ومعظم الدول توجـد    .    قليل من الدول تقتصر اليوم على ميزانية عامة موحدة للدولة بكل أجهزتها وهيئاتها وأنشطتها العادية التنموية                   1

ش والرقابـة   لديها ميزانيات مستقلة لبعض أجهزتها ذات الاستقلال الإداري والمالي، كالجامعات، وإدارات الموانئ، وهيئات التفتـي              
  .كما أن بعض الدول تفصل بين ميزانيتها الإدارية وميزانيتها الإنمائية. وغيرها
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ة في إطــار لــذلك، فــإن هــذه الورقــة ســتبحث في أنــواع الإيــرادات العامــة للدول ــ        
الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك الزكاة الشرعية وضوابط التحكم في هذه الإيرادات، زيادة             
ــا، وتعــديلا في تركيبــها الــداخلي أو بنيتــها مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاقتصــادية     وإنقاصً
للحكومــة، وبخاصــة مكافحــة التضــخم، وزيــادة اســتخدام القــوى العاملــة وســائر عناصــر   

وسيخصـص لهـذا الجـزء مـن الموضـوع القسـم            . تنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة     الإنتاج، وال 
الأول من الورقـة علـى أننـا لـن نتعـرض بـالتمحيص والتحقيـق لمسـألة مشـروعية الضـرائب،                      

  .والخلاف حول ذلك ولا لشروط فرض الضرائب عند من يقول بجواز ذلك بشروط
ــواع النفقـــات العامـــة في     ــاني لبحـــث أنـ ــم الثـ ــاد وسيخصـــص القسـ ــار الاقتصـ  إطـ

الإسلامي، والضوابط الشرعية للتحكم بها، زيادة، وإنقاصًا وتعديلا في بنيتها الداخليـة أو             
  .تركيبها من أجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية وغير الاقتصادية المرجوة

أما القسم الثالث، فسيخصص لدراسة عجز الموازنـة، وأدوات تغطيتـه، باعتبـار                
الحــدوث وســهل التصــرف بــه، وســندرس في هــذا القســم أيضــا الضــوابط أن الفــائض نــادر 

  .الشرعية المتعلقة بإدارة العجز
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كما أن القسم الرابع سـيدرس سياسـات الـدخول والأسـعار وضـوابطها الشـرعية                
وصــور اســتعمال هــذه السياســات في محاربــة أو كبــت التضــخم وعلاقاتهــا بسياســات         

  .الإيرادات العامة والنفقات العامة
  .ثم سنخصص القسم الخامس لخلاصة البحث ونتائجه  
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  القسم الأول

  الإيرادات العامة وضوابط السياسات المتعلقة بها 
  في الإطار الإسلامي

إن التعرف على ضوابط سياسـات الإيـرادات العامـة للدولـة في الإسـلام لا بـد أن                     
 الصدر الأول للدولـة     يرجعنا إلى دراسة وتحقيق الوضع الذي كانت عليه هذه الإيرادات في          

الإسلامية، وكيف تطورت خلال العصور، والآراء التي أبـداها الفقهـاء والعلمـاء تجـاه هـذه                 
  .التطورات
وسنحاول أولا التعرف على وضع الإيرادات العامة في العهدين النبوي والراشدي،             

لبـدء بأنـه    وينبغـي أن نعـترف منـذ ا    .ثم نتبع ذلك بالضوابط التي يمكـن اسـتنباطها مـن ذلـك            
. ليس من السهل التعرف علـى الإيـرادات العامـة للدولـة في المدينـة المنـورة في الصـدر الأول                 

وذلـك علـى    . فليس لدينا أي سجل محفـوظ لهـذه الإيـرادات حجمـا أو نوعـا أو اسـتعمالا                 
الرغم مما هو معروف من الحرص الكبير لـدى الصـحابة ومـن تـبعهم حتـى عصـر التصـنيف                     

ل مـا ورد عـن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم مـن قـول أو فعـل أو                على حفظ وتسجيل ك ـ   
 -ومـن الواضـح أن الظـن بعـدم وجـود إيـرادات عامـة غـير مقبـول لمـا هـو معـروف                          . تقرير
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أبسـط صـوره شـراء أرض المسـجد      .  من وجود إنفاق عـام في ذلـك العهـد          -بداهة ونصا   
ليـه وسـلم، حـول المسـجد،        النبوي وبنائه  وبناء مساكن رئـيس الدولـة، الـنبي صـلى الله ع              

إذن، لابـد لنـا مـن التـدقيق في          . دعك عن تجهيز الجيوش وإرسال البعـوث وضـيافة الوفـود          
النصوص الوفيرة من السنة النبوية المطهرة حتى نكتشف من خلالهـا أنـواع الإيـرادات العامـة                 

  .وخصائصها المميزة والفترات الزمنية التي وجدت فيها
 سيضم فقرات ثلاث تتحدث عن وسائل تلبية الحاجات         وبالتالي، فإن هذا القسم     

ــم الضــوابط        ــرادات العامــة في العهــد الراشــد، ث ــم الإي ــوي، ث إلى الإنفــاق العــام في العهــد النب
  .الشرعية لسياسات الإيرادات العامة

  :وسائل سداد الحاجات للإنفاق العام في العهد النبوي  :أولا
ــرادات العامــة     ــتي   إن ممــا يســاعد في فهــم الإي  في هــذه الفــترة أن نلاحــظ الطريقــة ال

فقد بدأ الإسلام ببـدء الـوحي في        . تأسست فيها الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة       
ومـا أن بـدأ   . ومـن آمـن بـه كـان مسـتعدا للتضـحية بكـل شـيء في سـبيله         . مكـة المكرمـة  

ة إلى مكــان المؤمنـون الجـدد يكثــرون حتـى ظهـرت لهــم حاجـة لـبعض النفقــات مثـل الحاج ـ       
كان أولئك المؤمنون مستعدين لبذل كل مـا        . يجتمعون فيه ويتعلمون من فيض الوحي والنبوة      

  .تستدعيه الحاجة، فتبرع الأرقم بن أبي الأرقم بداره لتكون دار دعوة واجتماع
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ولقد استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم لفترة طويلة من مال أم المؤمنين خديجة               
ثـم جـاءت أحـداث المحاصـرة في الشـعب لتزيـد مـن               . طيبة بذلك نفسـها   رضي الله عنها،    

ومعهم مـن شـاركهم مـن بـني هاشـم وبـني       (التلاحم المادي بين هذا العدد القليل من المؤمنين         
وواضــح أن مــال خديجــة طبيعتــه أن ينفــد، ولكنــه لم ينفــد البــذل المــادي مــن    ). المطلــب
مال خديجة، أو مـال أبـي بكـر، إذ لا يوجـد مـا            فالسفر إلى الطائف يتم تمويله من       . المؤمنين

يدل على حصول الرسول، صلى الله عليه وسـلم، علـى أي مصـدر تمويـل آخـر، ثـم رحلـة                      
الهجرة نفسـها يـتم تمويلـها بكاملـها مـن تـبرع أبـي بكـر الصـديق، رضـي الله عنـه، حتـى إن                           

  2". أبي بكرما نفعني مال قط إلا ما نفعني مال"الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول 
ــم         ــون معه ــة يحمل ــاجرون إلى المدين ــه وســلم، والمه وصــل الرســول، صــلى الله علي

هي تمويـل مـا تحتاجـه إليـه دعـوتهم مـن تبرعـاتهم الخاصـة، وقـد تأكـد                     " عادة"أو  " تقليدا"
هذا المعنى في العهد المدني من خـلال الآيـات والأحاديـث الـتي تتحـدث عـن الجهـاد بالمـال                      

  .اللهوالإنفاق في سبيل 

                                                           
  .، والقصة في أخذ أبي بكر ماله عند الهجرة وتركه أهله في مكة دون شيء معروفة في السيرة النبوية)11مقدمة رقم (   رواه ابن ماجة 2
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وثمة مجموعـة غزيـرة مـن النصـوص تلقـي أضـواء علـى الإيـرادات العامـة للدولـة في                        
هذه الفترة، أختار منها أمثلة تعبر عن القضايا الأساسية فيما يتعلق بالإيرادات العامة لهـذه          

  :الفترة
فبعيــد وصــول الــنبي والمهــاجرين إلى المدينــة المنــورة عقــد أواصــر أخــوة      .أ  

رين والأنصــار، كــان لهــا جانــب مــادي واضــح هــو ســد حاجــات ذوي   محــددة بــين المهــاج
الحاجة، ريثما يتمكنون من العمل المنتج اقتصاديا، وذلك بدلا من تحمل الدولة عـبء سـد              

  .هذه الحاجات
  

ولقد وجد في المجتمع المدني أنـاس عرفـوا بأهـل الصـفة قـوم هـاجروا إلى                    .ب  
ى الله عليه وسلم بالبقـاء قـرب المسـجد،          المدينة من مكة وغيرها وقد أمرهم الرسول صل       

. أي أنهـم متفرغـون لأعمـال الدولـة        . يتعلمون منه، ويكتبون له، ويبعـث منـهم البعـوث، إلخ          
أما حاجاتهم المادية فقد دعا النبي، صلى الله عليـه وسـلم، النـاس إلى التـبرع لهـم بالطعـام                     

  .وكان يؤتى بالتمر فيعلق في المسجد لهؤلاء. وغيره
 الرســول، صـلى الله عليــه وسـلم، وثيقــة دسـتورية، عرفــت باســم    وضـع   .ج  

وهــي تتضــمن عــدة بنــود تتعلــق بضــرورة تضــامن المــؤمنين في إعطــاء المعاقــل    " الصــحيفة"
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كمــا تــنص علــى اختصــاص كــل مــن . ، وفــداء الأســرى وإعانــة المــثقلين بالــديون)الــديات(
ــيْن مســتقلين داخــل  -المــؤمنين واليهــود   بســداد نفقــاتهم -المدينــة  بصــفة جماعيــة كمجتمعَ

وتضــامن أبنــاء القبيلــة  . 3العســكرية عنــدما يشــتركون في حــرب معــا ضــد عــدو مشــترك   
الواحدة في الديات وفداء الأسرى كان معروفا في الجاهلية، أمـا التضـامن بـين أبنـاء المدينـة                  

  الـذين تـربطهم رابطـة العقيـدة، لا النسـب،           - وكانت المدينة هـي وطـن الدولـة          -الواحدة  
  .فأمر لم يكن مألوفا قبل ذلك

وعند بناء المسجد النبوي أبـى الرسـول، صـلى الله عليـه وسـلم، إلا أن                   .د  
وأغلب الظن أن ذلـك كـان مـن مـال أبـي بكـر               . يدفع قيمة الأرض التي وقع عليها الاختيار      

وذلـك أن عهـد الرسـول، صـلى الله عليـه وسـلم،       . 4الذي حمله معه إلى المدينـة في الهجـرة   
 خديجـة بعيـد، وقـد ماتـت قبـل الهجـرة بسـنوات، كمـا لم تـذكر لنـا السـيرة العطـرة أن                           بمال

النبي، صلى الله عليه وسـلم، حمـل معـه مـالا في الهجـرة أو جاءتـه أيـة إيـرادات في الشـهور                         
  .القليلة التي سبقت عمارة المسجد

                                                           
  .36 - 32، ص 1974، دار النقاش، بيروت نظام الحكم في الشريعة والتاريخي في     انظر نص هذه الوثيقة كما ينقلها ظافر القاسم3
وفي روايـة   " فأبى النبي حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا      "    في رواية للبخاري أن الأرض كان مربدا ليتيمين في المدينة فرغبا أن يتبرعا بها                   4

لا واالله لا نطلب ثمنه     : "لرسول صلى االله عليه وسلم أن يبتاعه منهم فقالوا        أخرى للبخاري أيضا أنه كان لقوم من بني النجار فرغب ا          
ولعله فعل ذلك لأنهمـا حـديثا   . 303، ص 2، ج 1978انظر السيرة النبوية لابن كثير، دار الفكر، بيروت " إلا إلى االله عز وجل  

  .تاح عندما يتصرف بمالهأما أبو بكر فله من عمق إيمانه ورسوخ قدمه ما يجعل النبي ير. عهد بالإسلام
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لم يرد في السنة أن الرسول، صـلى الله عليـه وسـلم، فـرض أيـة جبايـات،          .هـ  
. و ضرائب، أو رسوم على أحد في المدينة، رغم أنه تدخل في بعـض الشـئون الاقتصـادية           أ

فقد خط لهـم سـوقا غـير سـوق يهـود، ولكنـه لم يفـرض رسـوم اسـتعمال لهـذه السـوق، ولا                      
ولا تروى لنا السيرة النبوية أية وظائف ماليـة، غـير فريضـة الزكـاة، الـتي      . رسوم دخول إليها  

للهجرة، وذلك رغـم الحاجـة الشـديدة لـبعض النفقـات، ومنـها المعونـة        نزلت في السنة الثانية  
الاجتماعية مثلا، فمعـروف أنـه، صـلى الله عليـه وسـلم، كـان يبيـت جائعـا، حتـى ليربـط                       

وأنـه، صـلى الله عليـه       . وكذلك أبـو بكـر، وعمـر، وعلـي        . على بطنه الحجر، أو الحجرين    
كنه من النوم، وأن مـن الصـحابة مـن       وسلم، كان يجوع حتى يخرجه الجوع من البيت، ولا يم         

  5.كان يقع أرضا من شدة الجوع، حتى ليظن فيه المرض أو الصرع، وما به إلا الجوع
بالنسبة للأهداف الاجتماعية، يلاحظ من الحديث الذي رواه أبو هريـرة             .و  

هـل تـرك    : عليـه الـدين فيسـأل     ) الميـت (أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالرجـل           
. صلوا علـى صـاحبكم  : دينه من قضاء؟ فإن حُدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال           ل

أنـا أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فمـن تـوفي وعليـه ديـن فعلـيّ          : "فلما فتح الله عيه الفتوح قال 
  ."فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي" وفي رواية 6قضاؤه،

                                                           
  .    النصوص في هذا مشهورة ومعروفة فلا داعي لإشارة مخصوص لأي منها بذاته5
  .    رواه البخاري ومسلم6
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يتام لم تبدأ الدولة الإسلامية بتحملهما عمـن يمـوت ولم يـترك             فوفاء الدين، وكفالة الأ     
وفاء لدينـه أو كفايـة لأهلـه المضـيعين، إلا بعـد أن فـتح الله علـى الرسـول، صـلى الله عليـه                          

وفي نـص آخـر لم يقبـل الرسـول، صـلى الله        . وسلم، الفتوح وبدأت إيراداتها تغمر بيت المـال       
. 7تى تكفـل أحـد الحاضـرين بوفـاء ذلـك الـدين         عليه وسلم، الصلاة على ميت ترك دينا ح       

بمعنى أن الرسول، عليه الصلاة والسلام، لم يكلف دولته مهمـة اللجـوء إلى تحصـيل إيـرادات                  
  .ضريبية لوفاء مثل ذلك الدين، وآثر أن لا يُصلي بنفسه على الميت وعليه دين لا وفاء له

 والتشــجيع وكـذلك، فعلــى كثــرة مــا ورد مــن آيــات وأحاديــث في الحــث،   .ز  
علــى بــذل المــال في ســبيل الله، والتصــدق علــى الفقــراء، وذوي الحاجــات، وبذلــه جهــادا    
لإعلاء كلمة الله تعالى، لم نجـد حالـة واحـدة حـوّل فيهـا الرسـول، صـلى الله عليـه وسـلم،                        
الحث على العطاء التبرعـي إلى إلـزام وإجبـار، رغـم أن الممالـك المجـاورة كانـت تفعـل ذلـك                

ولا شـك أن الـنبي الكـريم، صـلى الله عليـه وسـلم، كـان                 . ئب بأنواع متعددة  وتفرض الضرا 
  .يعرف ذلك جيدا، وهو التاجر الذي كان يحمل مال خديجة إلى الشام

أضــف إلى ذلــك أن الدولــة لم تعمــد إلى فــرض ضــرائب مــن أجــل تــوفير     .ح  
د فــرص كمــا أن سياســتها اعتمــدت علــى المســاعدة في إيجــا. العمــل للــذين يحتــاجون إليــه

                                                           
  .    الحديث في هذا متفق عليه7
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ــائهم            ــن إعط ــدلا م ــاع الخــاص نفســه، ب ــوارد القط ــى م ــادا عل ــذوي الحاجــة اعتم ــل، ل للعم
أن رجـلا مـن الأنصـار أتـى     "مثال ذلك الحديث الذي رواه أنـس      . المساعدات الاستهلاكية 

بلـى، حلـس نلـبس      : النبي، صلى الله عليه وسلم، يسأله، فقال، أما في بيتـك شـيء؟ قـال              
فأتـاه بهمـا، فأخـذهما    . ائـتني بهمـا  : فقـال .  فيـه المـاء    بعضه ونبسط بعضه وقعـب نشـرب      

أنـا آخـذهما    : مـن يشـتري هـذين؟ فقـال رجـل         : رسول الله، صلى الله عليـه وسـلم، وقـال         
. أنـا آخـذهما بـدرهمين     : فقال رجل . من يزيد على درهم؟ مرتين، أو ثلاثا      : قال. بدرهم

تر بأحدهما طعامـا وانبـذه   اش: فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقال  
فشـد رسـول الله، صـلى الله عليـه وسـلم،            . إلى أهلك، واشـتر بـالآخر قـدوما، وائـتني بـه           

فـذهب  . اذهـب، فاحتطـب، وبـع، ولا أرينـك خمسـة عشـر يومـا              : عودا بيـده ثـم قـال لـه        
الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشـرة دراهـم، فاشـترى ببعضـها ثوبـا، وببعضـها                  

هـذا خـير لـك مـن أن تجـيء المسـألة             : رسول الله، صلى الله عليه وسلم،     قال  ... طعاما
  8.نكتة في وجهك يوم القيامة

وإن أول إيراد ذي بال دخل خزانة الدولة كان غنائم وأسرى معركة بـدر          .ط  
ة، حيــث وزع أربعــة أخماســها علــى المقاتلــة، وتــرك خمــس الخمــس  رفي الســنة الثانيــة للــهج

                                                           
  .والترمذي والنسائي وغيرهم) 50زكاة (    رواه البخاري 8
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وقد استعمل الرسـول، صـلى الله   . ا ترى، في مصالح المسلمينللدولة، تتصرف فيه، حسبم   
عليه وسلم، بعض الأسرى في تعليم الكتابة والقراءة في المدينة، جاعلا ذلك فـداء لهـم مـن           

  .الأسر
 صـلى   ،وبعد أن فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، بـدأ الرسـول              .ي  

موزعــو / ين لقــاء أجــور، وهــم جبــاة الله عليــه وســلم، ممارســة جديــدة هــي تعــيين المصّــدق
ولـدينا في الروايـات     . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه فرض للعاملين عليها حصة فيها         . الزكاة

ة مـا يـدل علـى أن مـن الصـحابة مـن سـعى إلى أن يكـون مصـدقا ليتكسـب مـن                          حالصحي
 لـه  هم من اختاره الرسول، صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك سـبيلاً يجعـل         نعمله فيها، وم  

   9فيه رزقاً ومكسبًا
والزكاة بحق الركن الأول في النظام الاقتصادي الإسلامي، رغـم أنهـا الـركن الثالـث              
ل، وكـذلك فـإن إنفاقهـا لم يـترك لأحـد مـن النـاس،                ووهي تجب في المال لأنـه مـتم       . للإسلام

سـلم،  فقد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيـز، كمـا بـين الرسـول، صـلى الله عليـه و                 
 وجوبهـا، بنصـوص لا تـترك مجـالا        طملامحها الرئيسية من حيث معدلاتها وإعفاءاتها وشرو      

 خصـائص الزكـاة هـو    نوالذي يهـم البحـث الحاضـر م     . للاجتهاد في هذه الملامح الأساسية    
                                                           

أن يعمل مصدقًا ونهي النبي له، واختيار معاذ بن جبل مصدقًا في اليمن بعد أن                   أخص بذلك رغبة بعض أبناء العباس، رضي االله عنهم،              9
  .كان محتاجًا لعمل يعتاش منه
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. كونها إيرادا عاما تجبيه الدولة ويدخل خزانتها، رغم أن إنفاقها مخصص لمصارفه الثمانيـة    
 غير معلق وجوبهـا، علـى الحاجـة إلى          - ضريبة   - وظيفة مالية    -الوجهة   من هذه    –فهي  

يــلا ذاتيــا وأي أنهــا تقــدم تم. وهــي تشــمل بنــدا للعــاملين عليهــا جبايــة وتوزيعــا. مصــارفها
ــيين المصــدقين، وبإصــدار         ــدأ بتع ــه وســلم، يب ــل الرســول، صــلى الله علي ــا جع لإدارتهــا مم

 إليهم، وتخصـيص المخـازن والمـرابض لحفـظ          التعليمات الواضحة التفصيلية، بشكل مكتوب    
  .ما يجمع منها عينا، ريثما يتم توزيعه

  .ومع فريضة الزكاة بدأت النواة الأولى للجهاز المالي في الدولة الإسلامية  
و أعطيـات  ألم يعرف أن الرسول صـلى الله عليـه وسـلم أجـرى رواتـب،            .ك  

، وكـان يعـرف     10ن سـعيد بـن العـاص      فقـد أمـر عبـد الله ب ـ       . دورية، لموظفي الخدمـة العامـة     
كمـا  . الكتابة، أن يعلم الصبيان الكتابة في المدينة، ولم يعرف أنه خصص له أجرا، أو مرتبا              

 بـل كـل   -أي أن معظـم  . طايا لأهل الصفة المتفرغين للشئون العامـة عأنه لم يضع رواتب أو    
مـة العامـة    دعمـل الخ   الخدمات العامة كانت تقدم تبرعا من قبل الناس، ومن يضطره منهم             -

  11.للانقطاع عن الكسب يقدم له إخوانه الآخرون حاجاته متبرعين

                                                           
  .262، ص 3ج . م1970انظر أسد الغابة لابن الأثير، طبعة الشعب، القاهرة، .   وهو صحابي جليل مهاجر استشهد يوم بدر10
  .و أخذ أجور على ذلك   وأوضح انه لا يُستنتج من ذلك عدم جواز دفع أ11
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 وقد استمر الاعتماد الكبير على التبرعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك            .ل  
لفترة طويلـة مـن العهـد النبـوي في المدينـة حتـى إن غـزوة تبـوك، وهـي في السـنة التاسـعة تم                           

التطوعية تشكل مصدرا مهما في سد  وبقيت التبرعات. معظم تمويلها عن طريق التبرعات
الحاجات العامة مثل إطعام الوفود القادمة، وبناء المساجد وإمدادها بالإنارة والمياه، وأمور            
الرعاية الاجتماعية، كشراء أو حفـر الآبـار وتخصيصـها للاسـتعمال المجـاني للنـاس جميعـا،                   

 للنفـع العـام كمـا فعـل طلحـة في حـائط         كما فعـل عثمـان في بئـر رومـة، وتخصـيص البسـاتين             
  .بيرحاء

كل ذلك مع ملاحظة أن القدرة على دفع الضريبة لدى الناس قد أصبحت جيـدة       
خصوصا بعد فتح خيبر، التي أغنت الناس، وجعلت لهم مصادر دخل دائمة، فضلا عمـا    

ضـف إلى ذلـك     أ. تم توزيعه من أمـوال الغنـائم الكـثيرة المتتاليـة الناشـئة عـن الفتـوح الكـثيرة                  
 حتــى إن غــزوة حــنين، في الســنة -اتســاع رقعــة الدولــة وشمولهــا لعــدد كــبير مــن الســكان 

 - حجـة الـوداع   -الثامنة، كان فيها أكثر من اثني عشر ألـف مقاتـل وحـج السـنة التاسـعة              
  .كان فيه أكثر من أربعين ألفا

 بعد فتح خيبر خصص الرسول، صلى الله عليه وسـلم، نصـف أرضـها          .م  
يروي أبو داود عن رجـال مـن     . وائب، أي لما ينوب من مصالح وحاجات عامة للمسلمين        للن
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 12". مـن الوفـود والأمـور ونوائـب النـاس      هوعـزل النصـف الثـاني لمـن نـزل ب          "الأنصار قولهم   
وقد اتفق مع أهلها ممـن كـان يزرعهـا،     . تلة معه اوذلك بعد أن قسم نصفها سهمانا له وللمق       

فأعطـاهم  " يقول ابن كثير . يها مزارعة على النصف من إنتاجهاقبل ذلك، على أن يبقوا ف   
وكذلك الأمر بالنسبة لأرض فدك     . 13خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء           

  .صلى الله عليه وسلم، فصالحوه على شرط أهل خيبر التي نزل أهلها لرسول الله،
ليـه وسـلم، يأتيـه      يبر لرسول الله، صـلى الله ع      خفكانت أرض فدك ونصف أرض        

ل منها نفقة أهله لسنة، ثـم يجعـل مـا    زوكان يع"خراجها كل عام، على النصف من إنتاجها   
 فلمــا قــبض عليــه .14.بقــي مجعــل مــال الله، يصــرفه في الكــراع والســلاح ومصــالح المســلمين  

أنـا أعـول مـن كـان يعـول رسـول الله،             "الصلاة والسلام، اعتبرها الصديق مالا للدولة، وقـال         

                                                           
  .1978، دار الفكر، بيروت سيرة ابن كثير   12
ويبدو أن من وزع عليهم نصف أرض خيبر قد وافق الرسول صلى االله عليه وسلم على عقده مع المزارعين في هذه                    . 378، ص   نفسه   13

، فلما أجلى عمر، رضي االله عنه،       )379 ص" (وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر       "المزارعة، لأن ابن كثير يتابع فيقول       
  .يهود عن خيبر، دعا أصحاب الأراضي أن يلحقوا بأرضهم، ليسلمها لهم

ليس المقصود من ذكـر هـذا الحـديث         . 1145، والحديث رواه الشيخان، انظر اللؤلؤ والمرجان، الحديث رقم          385، ص   نفسه   14
وإنما المقصـود أن هـذا      . لح ومدى توافق ذلك مع آية سورة الحشر       وحديث أبي داود الذي سبق مناقشة مصارف خراج أرض الص         

أمـا  . الإيراد المالي، قد استعمله الرسول، صلى االله عليه وسلم، في الصرف على بنود، تعتبر عادة من بنود الإنفاق العام عند الدولـة                     
و " الأمور ونوائب النـاس   "و  " نفقة أهله " فقرات   فالمصارف الخمسة للفيء إما أنها داخلة في      . التوفيق بين النصوص، فمجاله غير هذا     

المذكورة في الحديثين، أو أن الراوي يقصد أن ما بقي من مال بعد استيعاب مصارف الفيء الأخرى، قد استعمل                   " مصالح المسلمين "
  .فعلا فيما ذكر، واالله أعلم
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وقد استعمل الرسول، صلى الله عليه وسلم، العمال علـى هـذا    . 15"ليه وسلم ع الله   صلى
  .الخراج لتقديره وجبايته

 علـى  -يشـبه ذلـك    ويبدو أن الرسول، صـلى الله عليـه وسـلم، فعـل مـا       .ن  
فـإن أرض بـني النضـير، الـذين أُجلـوا عـن المدينـة               .  في السنة الثالثة للـهجرة     -نطاق أضيق   

 كثير عن الصحيحين    نإذ ينقل اب  . ، لم توزع بأكملها بين فقراء المهاجرين      المنورة دون حرب  
كانت أموال بني النضير مما أفـاء الله علـى رسـوله،       ": قولا لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه      

فكانت لرسـول الله، صـلى الله عليـه وسـلم،         . مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب       
سنة، ثم يجعل مـا بقـي في الكـراع والسـلاح، عـدة في سـبيل                 خاصة، فكان يعزل نفقة أهله      

  16.الله، عز وجل
ق، في أثناء الحصار، الذي رولكن معظم ثمار ونخيل بني النضير كان قد قطع أو ح            

 -يعـني النخيـل والمـزارع    "كما يذكر ابن كثير أن معظم ما بقي من أمـوالهم          . انتهى بإجلائهم 

                                                           
  .140، ص نفسه  15
إذ أن خمس الفيء الله وللرسول، أما الأخماس الأربعة الأخرى فهـي          . النضير، ولعل ابن كثير يعني بذلك خمس أموال بني          153،  نفسه  16

 الرسول صلى االله عليه وسلم      -لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أو أنه يعني أن حصة هؤلاء كانت تدخل خزانة الدولة                 
  .دناه فيما سبق لتوزع عليهم بعد ذلك من الدولة كما قد يوحي بذلك قول أبي بكر الذي أور-



Politiq  18 - منذر–يوسف . ع

 يضــعها حيــث يشــاء، فقســمها علــى المهــاجرين كانــت لــه صــلى الله عليــه وســلم خاصــة،
  17. إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطاهما- الأولين دون الأنصار

التأكيد على أن خراج خيبر وفدك لم يكـن ضـريبة بـأي معنـى مـن       ينبغي  .س  
 إذ. معاني الضريبة المعروفة، وإنما هو ريع مالك الأرض أو حصة مالك الأرض من إنتاجهـا             

ــد ابــن كــثير    ــا قســم نصــفها بــين        .. ."يؤك فــإن الصــحيح أن خيــبر جميعهــا لم تقســم وإنم
م مخـير في الأراضـي المغنومـة، إن    اوقد احتج بهذا مالك ومن تابعـه علـى أن الإم      .. .الناس

شاء قسمها، وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين، وإن شاء قسم بعضـها وأرصـد بعضـها                
فـالخراج إذن ريـع أرض تملكهـا المسـلمون نتيجـة للحـرب              . 18"لما ينوبه في الحاجات والمصالح    

يقول ابن كـثير    . غنائم لنبي قبل محمد، صلى الله عليه وسلم       لولم تحل ا  . نفلا من الله تعالى   
أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قاتل أهل خيبر حتى "نقلا عن البيهقي عن ابن عمر 

ع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم        ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزر      
مــا حملــت ركــابهم، ولرســول الله، صــلى الله عليــه وســلم، الصــفراء والبيضــاء، ويخرجــون 

يا محمـد، دعنـا نكـون في هـذه الأرض، نصـلحها،             : فقالوا. وأراد إجلاءهم منها  ... منها
. لال يقومـون عليهـا  ولم يكن للرسول، صلى الله عليه وسلم، ولا لأصحابه غ ـ   . ونقوم عليها 

                                                           
  .148، نفسه   17
  .381، نفسه   18
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فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كـل زرع ونخيـل            . وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها     
  19".وشيء، ما بدا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم

فواضح إذن أن الأرض تملكها المسلمون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو           
راضي للدولة، ويملّك النصف للمقاتلة مـن       رئيس الدولة، اختار أن يخصص النصف من الأ       

ثم عرض عليه أهل خيبر أن يزرعوها له وللمسلمين على النصـف مـن إنتاجهـا،                . أصحابه
  .فوافقهم، واشترط أنه يستطيع أن ينهي عقد المزارعة هذا في أي وقت يشاء

والواقع أن الإيرادات العامة للدولة بدأت تتكاثر في الجزء الأخير من حياة        .ع  
فبالإضافة للزكـاة، وريـع الأرض العامـة، فـإن خمـس الغنـائم،              . النبي، صلى الله عليه وسلم    

التي شرعت منذ معركة بدر، صار يشكل بندا كبيرا من بنـود الإيـرادات العامـة، حتـى إن         
. عطايا الرسول صلى الله عليه وسلم صارت تتخذ أرقاما ضخمة بالنسـبة لـذلك العصـر    

ا مائة من الإبل، لكل منهم، من غنائم هوازن وحـدها، بعـد            فإنه أعطى أربعة عشر شخص    
مشيرا بكلتـا   " هكذا وهكذا وهكذا  " ووعد جابر بن عبد الله أن يعطيه         20.معركة حنين 

                                                           
  .378 - 337   نفسه، 19
  .682، ص نفسه   20
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يديه ثلاثا عندما يأتيه مال البحرين، ولكنه، صلى الله عليه وسـلم، تـوفي قبـل قـدوم المـال،               
  21.فأعطاه أبو بكر فكانت ألفاً وخمسمائة درهم

وأول . وكذلك فقد فرضـت الجزيـة، وهـي إيـراد عـام للدولـة الإسـلامية                .ف  
من فرض عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الجزية هم نصارى نجران، سنة تسع مـن             
الهجرة، فرضها ألفي حلة، ألف في رجب وألـف في صـفر مـن كـل عـام، ثـم فرضـت بعـد                        

  22.ذلك على مجوس هجر ثم البحرين
دأ الوقــف صــار يأخــذ شــكل المؤسســة الاقتصــادية في  وكــذلك فــإن مبــ  .ص  
فالرسول، صلى الله عليه وسلم، نصح عمر بن الخطـاب أن يحـبس رقبـة أرض لـه           . المجتمع

في خيبر، ويجعل غلتها في سبيل الله، كما دعي عثمان ليشتري مربدا كان بجوار المسـجد،        
 ويجعلـها سـقاية للمسـلمين،    ويضمه للمسجد النبوي، وقفا لله تعالى، وأن يشتري بئر رومـة،    

 فبدأ الوقف بـذلك يتخـذ شـكل الأعمـال الخيريـة الاجتماعيـة، متوسـعا مـن              23.وله أجرها 
  .الاقتصار على أماكن العبادة وحدها

                                                           
  .136 - 135، ص نفسه   21
  .85 - 76، وانظر كذلك أبو عبيد، الأموال، الأحاديث 416، ص 3 و ج104، ص نفسه   22
  .177، ص 7 هـ ج 1394 لابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، لبداية والنهاية   ا23
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إذ تـروي لنـا السـيرة    . كما ظهرت في هـذه الفـترة ممارسـة الاقـتراض العـام        .ق  
الله عليـه وسـلم، للمصـالح       النبوية المطهرة عـدة حـوادث اسـتقرض فيهـا رسـول الله، صـلى                

عــدا الاقــتراض الشخصــي الــذي (العامــة، أي أنــه اســتقرض لبيــت المــال أو للخزانــة العامــة 
فقــد اقــترض أدرعــا مــن صــفوان بــن أميــة عنــد الخــروج إلى غــزوة  ). عليــه شــواهد كــثيرة

بـل  : "أغصب يا محمد؟ قال، صلى الله عليه وسلم : فقال له صفوان وكان مشركا    . حنين
واقترض مـن أبـي ربيعـة أربعـين ألـف درهـم وردهـا مـن إيـرادات بيـت                     . 24"مونةعارية مض 

  25.المال، مما يدل على أنها قرض للدولة وليس لشخصه الشريف، صلى الله عليه وسلم
بعـث رسـول الله     "يروى أبو عبيد بسـنده      . وكذلك استقرض زكاة العباس لسنتين      

قـد  : يسـأله صـدقة مالـه، فقـال     فـأتى العبـاس   . صلى الله عليه وسلم عمر علـى الصـدقة   
فرفعه عمـر إلى رسـول الله صـلى         . عجلت لرسل الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين        

  . 26"صدق عمي، قد تعجلنا منه صدقة سنتين"الله عليه وسلم فقال 
  :وعلى فرض صحة قصة صفوان رضي الله عنه فإنها تدل على أمور مهمة منها  

                                                           
وفي حديث آخر لأبي داود     . ، رواه أبو داود   163، ص   8، ج 1392   جامع الأصول لابن الأثير، الناشر حلواني ومالح وبيان، دمشق             24

  .أن عددها بين الثلاثين والأربعين
 دار الفكر، بيروت، .، طالنسائي بشرح السيوطي:    الحديث رواه النسائي عن إبراهيم بن عبد االله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده، انظر 25

  .7061، الحديث رقم 314، ص7ج
  .589 لأبي عبيد، مرجع سابق، ص الأموال   26
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 مشـركا لم يعـرف أن الرسـول، صـلى الله عليـه               وكـان  -أن صفوان توهم الغصب       -أ
وقد يكـون سـبب     . والغصب هو المصادرة  . وسلم، لا يغصب ولا يبيح الغصب     

هــذا التــوهم أن هــذا القــرض العــام كــان إجباريــا، فــإن كــان كــذلك، فــإن القــرض 
  .الإجباري من الأغنياء جائز

ن صـفوان بقـي    الاقتراض العام جائز من أي مواطن، مسـلم كـان أم غـير مسـلم، لأ                 -ب
مشركا في مهلة، فقد كان أمهله رسول الله، صـلى الله عليـه وسـلم، أربعـة أشـهر                   

  .كما تروي القصة
فقـد كـان    . لم تكن الدولة الإسلامية عند الاقتراض من صفوان في حالة فقر كبير             -ج 

جيش الرسول، صـلى الله عليـه وسـلم، الـذي فـتح مكـة اثـني عشـر ألفـا، وكـان                    
لموا، عدا بضعة أفراد يعدون على الأصابع، وكـان في مقـدور   طلقاء مكة قد أس  

الرســول، صــلى الله عليــه وســلم، أن يفــرض ضــريبة بســيطة جــداً ليشــتري هــذه 
الأدرع الــثلاثين أو الأربعــين، ولكنــه لم يفــرض ضــريبة وآثــر القــرض العــام بــدلا مــن   

  .ذلك
كل مـن   لم يلجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فرض الضرائب بأي ش ـ             .ر  

فرغم وجود النموذج الواضح المتمثل بالزكاة، ورغم معرفته      . الأشكال طيلة حياته الشريفة   
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لمــا كانــت تفعلــه الممالــك المجــاورة وبخاصــة الــروم، لم يقــم الرســول، صــلى الله عليــه وســلم، 
ــة للأمــوال، وتجهيــز      بفــرض ضــرائب أخــرى، ولا بالقيــاس علــى الزكــاة لتلبيــة حاجــة الدول

 الــدعوة، وذلــك رغــم معرفتــه بمــا كانــت تفعلــه الأمــم الأخــرى والملــوك مــن   الجيــوش، ونشــر
وكان كلما احتاجت الدولة إلى المال، إما أنـه يـدعو إلى التـبرع أو أنـه يقـترض حتـى                     . حوله

ورغم أن هذا القرض قـد      . إنه توفي، عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة في مال اقترضه         
إذ أنه لاستعمالات بيت رئيس الدولة الـذي        . دلالتهيكون شخصيا للرسول، فإن للحديث      

  .لم يكن له مرتب مخصص
وعلى العكس من ذلك، فقد صدرت عدة إدانات منه، صلى الله عليـه         .ش  

إن صـاحب   "و  " لا يـدخل الجنـة صـاحب مكـس        "وسلم، للمكوس ذكرها أبو عبيد منـها        
كان له  "يد فيقول عن المكس     يعلق أبو عب  . 27"إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه   "و  " المكس في النار  

أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعـا فكانـت سـنتهم أن يأخـذوا مـن التجـار                    
 وذلك فضلا عـن التأكيـد العـام علـى حرمـة الأمـوال         28".عشر أموالهم، إذا مروا بها عليهم     

ة، الخاصة، وصيانتها وحق الإنسان بالدفاع عن مالـه، ضـد أي اعتـداء عليـه مـن أيـة جه ـ               
  .واعتباره شهيدا إذا قتل دفاعا عن ماله

                                                           
  .528 - 526، ص نفسه   27
  .529، ص نفسه   28
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ــن         ــا إلى اســتخدام عــدد م ــة ولجوئه وينبغــي أن نلاحــظ أن توســع حاجــات الدول
الأشخاص في الأعمال العامة، مثـل اسـتعمال ابـن رواحـة وغـيره علـى خـرص ثمـار خيـبر،                      

لال واستعمال عمر بن الخطاب وغيره، كثيرين، على جباية الزكاة، واسـتعمال أبـي رافـع وب ـ               
وغيرهمـا علـى حفـظ المـال وسـداد النفقـات، وقـد روي أن النبي،صـلى الله عليـه وسـلم،           

، كـل ذلـك يـوحي بأنـه قـد تكـون        29استعمل رجلا مـن بـني غفـار علـى رعايـة إبـل الصـدقة               
خصصــت بعــض الأعطيــات الخاصــة، أو الرواتــب، لهــؤلاء لقــاء خــدماتهم، لأن ذلــك ممــا    

فضــلاً عــن تــوفر المــوارد لــدى الدولــة للقيــام بهــذه يصــرفهم عــن أعمــالهم الدنيويــة الأخــرى، 
  .النفقات

فقد حمى  . كما يلاحظ احتفاظ الدولة بأملاك عامة لتأمين بعض الحاجات العامة           
الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا لخيل المسلمين، أي أنه احتجزهـا مـن الأرض البيضـاء                 

 وقـد علـق أبـو      30. المسـلمين  غير المملوكة لأحد، وخصصها لمصالح عامة، ترعى فيها خيـل         
وحِمى الأرض يعني   . 31"للخيل الغازية في سبيل الله    "عبيد على هذه القصة بأن هذا حمى        

  .عدم إمكان تملكها للأفراد عن طريق الإحياء أو الإقطاع

                                                           
  .286، ص 3، جسيرة ابن كثير   29
  .185، ص1973ثالثة، القاهرة، .  للإمام أبي الحسن الماوردي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، طالأحكام السلطانية   30
  .185 لأبي عبيد، مرجع سابق، ص الأموال   31
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وأخيرا يلاحظ أن سياسة الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم تقم علـى التخطـيط          
فكـان يـوزع كـل مـا يأتيـه،          .  بالنسـبة للإيـرادات العامـة      - ولا حتى قصيره     -الطويل الأجل   

فإذا جدت حاجـة مـن الحاجـات، ولم يكـن عنـده مـا يفـي بهـا، دعـا النـاس إلى التـبرع، أو              
. استقرض على إيـرادات مسـتقبلة، أو أجـل سـداد تلـك الحاجـة إلى مـال قـادم، أو متوقـع                      

لـو كـان   "وسـلم، قولـه   وقد روى البخاري ومسـلم وغيرهمـا عـن الرسـول، صـلى الله عليـه               
  .32"عندي أحد ذهبا، لأحببت أن لا أبيت ثلاثا، وعندي منه شيء

والقصد هنا ليس محاولة تحريم التخطيط أو التقدير المسبق للنفقـات أو الـواردات                
ووضع ميزانية لهما، أو عدم الحاجة إلى مثل ذلك في عصرنا الحاضر، وإنما بيان أن طبيعـة     

 والعلاقة الدينية الـتي تـربط الدولـة بـالأفراد هـي مـن نـوع فريـد،                   النظام السياسي الإسلامي  
يجعل خزانة الدولة جيوب رعاياها بحق، مما يقتضي عدم التقليل من أهمية مساهمة الأفراد               
في الإيرادات العامة مساهمة طوعية محضة، سواء أكان ذلك لاستعمالها في سداد النفقـات              

ــة، أم في الإنفــاق الر  ــة العادي ــرتبط الحــاكم   . أسمــالي الإنمــائي الجاري ــة الإســلامية ي ففــي الدول
وبالتالي يصبح عطاء الأفـراد لتحقيـق       . بالمحكوم بنفس العقيدة التي يقوم عليها النظام بأكمله       

ولعــل بيــان ذلــك كــان مــن أهــم مقاصــد   . الأهــداف الماليــة للدولــة عطــاء طوعيــا تبرعيــا 

                                                           
  .وغيرهم) 31زكاة (ورواه مسلم ) 3، واستقراض 104زكاة (   رواه البخاري 32
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 حتـى عنـد كثـرة       -فهـو يؤكـد دائمـا       . يـة الرسول، صلى الله عليه وسـلم، في ممارسـاته المال         
 على التبرع للمصالح العامة للمسلمين، ويترك حيزا مهما في ماليته ليتم تمويلـه              -موارد الدولة   

بالتبرعات، بدلا من أن يدخر فائض الإيرادات في يوم كثرتها ليوم الحاجة، لأنه يعلـم تمامـا أن            
  .لية أو تبرعات الأفراد ما يكفيهاالحاجات التي ستطرأ سيكون لها من إيرادات مستقب

  
  

  : الإيرادات العامة في العهد الراشد-ثانيا 
 باتساع رقعة الدولة، اتساعا كبيرا جدا       - كما هو معلوم     -اتصف العهد الراشد      

فقــد شملــت الدولــة أصــقاعا كــان لــديها نظمهــا العريقــة فيمــا يتعلــق   . بســبب كثــرة الفتــوح
ل الضـرائب، أو المكـوس بأنواعهـا، والعشـور علـى الأراضـي              بالإيرادات العامة المنتظمة، مث   

وكان أهل هذه البلدان    . والتجارة، والضرائب على الصناعات وسائر الأنشطة الاقتصادية      
وتسـببت الفتـوح   . معتادين على تأديـة الضـرائب والوظـائف الماليـة للملـوك وذوي السـلطان        

ة، وكذلك الأراضي الزراعية الشاسعة     بكثرة الغنائم، من الذهب، والفضة، والأموال العيني      
ولقد زاد من كثرة هذه الغنـائم عـدم دخـول كـثير     . في الشام ومصر وعراقي العرب والعجم   

  .من أصحاب البلاد المفتوحة في الإسلام قبل الفتح أو عنده مباشرة
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 وبخاصـة في عهـد      -ولقد كان المسلمون منشغلين بالقتـال، والحكومـة غـير راغبـة               
 بــترك هــؤلاء الجنــود يخلــدون للراحــة وإتبــاع أذنــاب  -اب، رضــي الله عنــه عمــر بــن الخطــ

 إلى عــدم توزيــع الأراضــي، - إضــافة إلى اعتبــارات أخــرى مهمــة-ممــا حــدا بهــا .. البقــر
وإذا . واللجوء إلى خيار الاحتفـاظ بالأراضـي المفتوحـة، أملاكـا عامـة تـدر إيـرادا للدولـة                  

زيـرة العربيـة بالنسـبة لمـا حولهـا مـن البلـدان، فـإن                أخذنا بعين الاعتبار قلة عدد سكان الج      
ذلك يفسر كبر حصة الفرد الواحد من العطايا الناشئة عن توزيع جزء، لا يسـتهان بـه، مـن                   

  .الإيرادات المالية الكبيرة للدولة
ــرادات العامــة في العهــد       ولقــد كــان لهــذه العوامــل تــأثير كــبير في تحديــد شــكل الإي

  :لامحهاالراشد وفيما يلي أهم م
  
الـتي يمكـن اسـتعمالها لأي مـن         (إن التدفق الهائل للغنـائم وسـائر الإيـرادات العامـة              -1

قد أدى إلى تعديلات    ) مصالح المسلمين دون التخصيص الذي ورد في شأن الزكاة        
بارزة في هيكل الإيرادات العامة والنفقـات العامـة للدولـة، فضـلا عـن تـأثيره علـى               

  . بيت المال- العامة البنية التنظيمية للخزانة
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فمع التـدفق المسـتمر الـذاخر للغنـائم والجزيـة والخـراج خـلال فـترة زمنيـة                       
ــام أو إلى        ــتراض الع ــاء الراشــدين بالحاجــة إلى الاق ــن الخلف قصــيرة، لم يشــعر أي م

فكـل مـا دعـت      . توجيه دعوات عامة للتبرع من أجل سد حاجات الإنفاق العام         
مـن قطـر    /من الإيرادات التي تصـل كـل يـوم، ولـيس          الحاجة إليه من إنفاق كان يجد       

من الأقطار، أو إقليم من الأقـاليم، مـا يغـني عـن الحاجـة للـدعوة إلى التبرعـات أو                     
 دور كـل مـن التبرعـات الطوعيـة     - إلى حـد بعيـد       -وبذلك قـل    . الاقتراض العام 

  .والقرض العام في تمويل حاجات الإنفاق الحكومي
لإيــرادات العامــة، أضــف إليــه رغبــة الخلفــاء بــل إن الســيل المتــدفق مــن ا    

الراشدين بعدم الاحتفاظ بمخزون كـبير مـن الأمـوال، أدى إلى القيـام نفقـات كـثيرة             
فكثـرت الجرايـات   . في مجال الرعاية الاجتماعية لم تكن موجودة في العصـر النبـوي          

على الناس، والعطايا، والرواتب التي صارت توزع علـى المسـلمين دونمـا حاجـة،               
إلى أي عمل من جانبهم لقـاء ذلـك، حتـى إن عمـر ابـن الخطـاب رضـي الله عنـه                       

  33.أجرى الجرايات على الأطفال الرضع

                                                           
وقد حددها عمر بمائة درهم في      .935، ص   1984، مكتبة الفالح، الكويت،       موسوعة فقه عمر بن الخطاب       محمد رواس قلعة جي،        33

  .العام لكل طفل
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يضاف إلى ذلك تغيير تنظيمي مهم، إذ كان لابـد مـن تنظـيم بيـت المـال،                      
. وتخصـــيص المـــوظفين المتفـــرغين لـــه ووضـــع جـــداول الاســـتحقاقات في التوزيـــع

و مخــزون دائــم تســتطيع منــه الوفــاء بمــا يجــد مــن  وبالتــالي صــار للخزانــة رصــيد أ
ففي عهد عمر رضي الله عنه نجد العديد من القصص، الـتي يلاحـظ              . حاجات

فيها حاجة أو فاقة، لم تكن ملحوظة من قبل، فيأمر عمر صاحب بيت المـال أن                
  .يعطي ذلك الفقير، أو تلك المرأة المحتاجة، أو ذلك الذمي الهرم

يــرادات أهميــة وتــأثيرا التعميــق والترســيخ اللــذين حصــلا في ولا يقــل عــن ســيل الإ  -2
فقــد قســم . العهــد الراشــد لمســألة الخــراج كبنــد مــن أهــم بنــود الإيــرادات العامــة 

ــة         ــبر نصــفين، نصــف أرصــده لخزان ــه وســلم، أرض خي الرســول، صــلى الله علي
  .المسلمين وحاجاتهم ونصف وزعه على من كان معه من الجند

لمــن يزرعهــا مشــاطرة وكــان نصــف العائــد يؤخــذ   ثــم أجــر تلــك الأرض    
  . للخزانة العامة ونصفه يوزع على الأفراد مالكي نصف مجموع تلك الأراضي

فلمــا فتحــت العــراق أحصــى عمــر أرضــه وأهلــه فاســتكثر مــا يصــيب      
 ثـم استشـار عليـا رضـي الله عنـه فأشـار عليـه                34.الجندي الواحد لـو وزع ذلـك      

                                                           
  .75، ص 1983، دار الفكر، بيروت، موسوعة فقه على بن أبي طالباس قلعة جي،    محمد رو34
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 فقرر عمـر عندئـذ جعـل الأرض كلـها للمسـلمين             .35"دعهم يكونوا مادة للمسلمين   "
أما والذي نفسي بيده، لولا أن      : " وقال عمر  36.وضرب إيجارا عليها أسماه الخراج    

لـيس لهـم    ) علـى طريقـة واحـدة     : كلمة غـير عربيـة معناهـا      (أترك آخر الناس ببّانا     
شيء، ما فُتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسـم الـنبي، صـلى الله عليـه وسـلم،                   

  37."لكني أتركها خزانة لهم، يقتسمونها. خيبر
فقد تأكد إذن أن قصد عمر، رضي الله عنه، مما فعله في أرض العـراق،                 

أن يتركها مصدر دخل للمسلمين تدر دخلها كـل عـام فينتفـع بـه حاضـر المسـلمين                   
أما تحديـد   .  يدر غلة دورية   38.أي أنها أصل ثابت تم تمليكه للدولة      . ومستقبلهم

د جعله عمر حسب إنتاجية الأرض، بحيث وضع جـدولا لكـل نـوع              هذه الغلة فق  
  39.من الأراضي حسب ما يزرع فيها من حبوب أو ثمار

ولقد تدعم حق الملكية العامة، على هذا النوع من الأراضي، بعدد مـن               
. الأحكـام الشــرعية المعروفـة منــها منـع عمــر، رضـي الله عنــه، بيـع أرض الخــراج     

                                                           
  .نفسه   35
  .69، ص مرجع سابق   أبو عبيد، 36
  .والمقولة رواها البخاري. 381، ص 3، جمرجع سابق، سيرة أبن كثير   37
ات التي يجوز للأفراد تملكها بالإحياء ولا مثـل            أو لعامة المسلمين، مع حق الدولة وحدها بالإدارة، فهي بذلك ليست مثل الأرض المو                38

  .فلا يجوز لأفراد المسلمين التدخل في إدارة هذه الأرض ولا إيرادها. " من ورده أخذه" ملح مأرب 
  .298 - 297، مرجع سابق، ص موسوعة فقه عمر بن الخطاب   39
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. ممـن اشـترتيها؟ قـال الرجـل مـن أربابهـا      : خراجيـة فقد قال لرجل اشترى أرضا     
هـؤلاء أربابهـا فهـل اشـتريت منـهم          ) : عمـر (فلما اجتمع المهاجرون والأنصار قال      

 ومن أجـاز    40.فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك      :  قال .لا: شيئا؟ قال 
مـن  من علماء المسلمين والصحابة بيعها، فإنما كان ذلك بمعنى بيع حق الاسـتفادة              

ومـن  .41"اكـتراء أرض الخـراج    "عقد المزارعة مع الدولـة وهـو مـا سمـاه أبـو عبيـدة                
هــذه الأحكــام عــدم ســقوط الخــراج عــن الأرض، إذا أســلم صــاحبها، وكــذا إذا   

 بصــفتها - ومنــها حــق الدولــة 42.الخــراج بمنزلــة الغلــة والكــراء"باعهــا لمســلم لأن 
ه حســـب الظـــروف  بتغـــيير طريقـــة حســـاب كرائهـــا أو مقـــدار-مالكـــا لـــلأرض 

فقـد  . والأوضاع الاقتصادية، شريطة عدم ظلم الطرف الثاني الـذي يـزرع الأرض           
 43.كان عمر يحرص على أن يكون الخراج من طيب لم يظلم فيه مسلم ولا معاهـد               

وأخيرا فإن الخراج لم يعامل معاملة العشر، الذي هو زكـاة الـزرع، مـن حيـث حـق                   
صــالح المســلمين، دون التقيــد بالأصــناف  الدولــة في اســتخدام الخــراج في أي مــن م 
  .الثمانية التي توزع فيها العشور والزكوات

                                                           
  .65، صنفسه   40
  .78 لأبي عبيد، مرجع سابق، صالأموال   41
  .91 - 87، وانظر كذلك الصفحات 91، ص نفسه   42
  .71، ص نفسه   43
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 واعتبار ذلـك أساسـا      44.ومحاولة تفسير الخراج بأنه ضريبة على الأرض        
يقاس عليـه إمكـان فـرض ضـرائب علـى أراضـي المسـلمين محاولـة لا تأخـذ بعـين                      

  .لبحثالاعتبار الوقائع التاريخية، التي أشرت إليها في هذا ا
يضاف إلى ذلـك أن أي خـراج أو ضـريبة مشـابهة لم يفـرض علـى الأرض                    

 كمـا أنـه لا يجـوز للدولـة الإسـلامية زيـادة خـراج أرض                 45.التي أسـلم أهلـها عليهـا      
 ولم يعــرف العهــد 46.الصــلح الــتي صــالح أهلــها المســلمين علــى خــراج معــين عليهــا  

و غيرهــا ســوى الراشــد ضــريبة فرضــت علــى أرض المســلمين في جزيــرة العــرب أ 
عشر الزروع، وهو زكاتها الواجبـة علـى كـل مسـلم تملـك زرعـا، حتـى قـال أكثـر                      
أهــل العلــم بوجــوب العشــر بالإضــافة إلى الخــراج في أرض خراجيــة تملكهــا مســلم   

ولا نعلـم أحـدا مـن الصـحابة قـال لا يجتمـع عليـه العشـر                  : قال أبو عبيـد   . يزرعها
 يـروى عـن عكرمـة، رواه عنـه رجـل مـن              والخراج، ولا نعلمه من التابعين إلا شيء      

                                                           
 الإسلامية في العصر الحديث    ندوة الموارد المالية للدولة   المقدم إلى   : الموارد المالية في الإسلام   "   كما فعل عابدين أحمد سلامة مثلا في بحثه            44

وقد نشر . م1986) إبريل( نيسان 19 - 11اهرة التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع جامعة الأزهر وعقدت في الق       
  .هـ1410  هذا البحث ضمن وقائع الندوة المذكورة عام 

  .156 - 155 و 100، ص مرجع سابق   أبو عبيد، 45
  .55، صنفسه   46
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والحـق عنـدي    : قـال أبـو عبيـد     . أهل خراسان يكنى أبا المنيب، سمعه يقول ذلك       
  47.فيه ما قال أولئك

وفي الواقع فإن مثل هذه المحاولة، في تغيير معنى الخراج ومقتضاه، ليسـت      
فقد فرض محمد بن يوسف الثقفي، أخو الحجاج، الخراج على أهل           . أمرا جديدا 

اليمن في العصر الأموي، وهم ممن أسلم على أرضه، فلما ولي عمر بن عبد العزيـز                
، ورسـم أن لا يؤخـذ منـهم إلا زكـاة الـزروع              )أي ضريبة الخـراج   (أبطل هذا الخراج    

والله لأن لا تأتيني مـن الـيمن غـير حفنـة كـتْم              "الشرعية، أي العشر أو نصفه وقال       
  48".أحب إلي من إقرار هذه الوظيفة

وسع في العهد الراشد اصطفاء الأصول الثابتة للدولة الإسلامية، فكانت صوافي           ت  -3
والصـوافي أراض تختارهـا الدولـة الإسـلامية مـن الأرض            . عمر من أرض السوداء   

ــوات، أو مــن أرض الخــراج غــير المــؤجرة للأفــراد، وتخصصــها ملكيــة للدولــة         الم
نه من السواد عشـرة     فقد أصفى عمر رضي الله ع     . تتصرف بها لصالح المسلمين   

: قـال أبـو عبيـد     . إلخ... أرض مـن قتـل في الحـرب، وأرض مـن هـرب            : أصناف
فهذه أرضـون قـد جـلا عنـها أهلـها فلـم يبـق بهـا سـاكن، ولا لهـا عـامر، فكـان                          "

                                                           
  .90، صنفسه   47
  .229،ص1977، 4، محمد ضياء الدين الريس، دار الأنصار، القاهرة، طالخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية   48
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 وكانت هذه الأراضي المصفاة تزرع لصالح الخزانة، أي أنها     49".حكمها إلى الإمام  
 الاقتصـادي، إذ يـروي أبـو عبيـد أن غلتـها             داخلة فيما يسمى اليـوم بالقطـاع العـام        

  50.كانت سبعة ملايين درهم
وقريــب مــن الصــوافي أرض الحمــى فقــد توســع الحمــى في العهــد الراشــد        

والحمـى أرض تخصصـها الدولـة لمصـالح عامـة للمسـلمين أو لفئـات                . توسعا كـبيرا  
 51"وحمى عمـر  ... فقد حمى أبو بكر رضي الله عنه بالربذة لإبل الصدقة         "منهم  

. والحمى يكون لأرض غير مملوكة للأفراد من أرض الموات        . لإبل الصدقة وللفقراء  
ويختلف شمول الحمـى  . ومن نتائج الحمى امتناع تملكها للأفراد عن طريق الإحياء    

فإن كان للكافة، يتسـاوى فيـه جمـيعهم مـن غـني وفقـير ومسـلم وذمـي في رعـي                      "
ــيتهم  ــهم وماشـ ــه بخيلـ ــلمون، . كلئـ ــه المسـ ــإن خـــص بـ ــاؤهم  فـ ــه أغنيـ  اشـــترك فيـ

وإن خــص بــه الفقــراء والمســاكين،، منــع منــه . وفقــراؤهم، ومنــع منــه أهــل الذمــة
 ويمكن أن يخصص    52."ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء       ... الأغنياء

الحمى لهدف معين فقـط مثـل نعـم الصـدقة أو خيـل المجاهـدين فقـد خصـص أبـو                      

                                                           
  .283 ص نفسه،   49
  .نفسه   50
  .185، ص مرجع سابق   الماوردي، 51
  .186، ص نفسه   52
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ر مـا حمـاه فيهـا أيضـا لـنعم الصـدقة             بكر حمى الربذة لإبل الصدقة، وخصص عم ـ      
وأدخل الصُريمة والغُنيمة،   : "فقال لهُني، عامله على هذا الحمى     . وماشية الفقراء 

وإيــاك ونعــم ابــن عفــان وابــن عــوف، فإنهــا إن تهلــك ماشــيتهما يرجعــان إلى نخــل  
وزرع، وإن رب الصـــريمة ورب الغنيمـــة يـــأتيني بعيالـــه فيقـــول يـــا أمـــير المـــؤمنين،   

  53."أنا؟ لا أبا لكأفتاركهم 
اتسعت التجارة الخارجية في عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وكتب إليـه                -4

بعض أهل الحرب،منبج ومن وراء بحر عدن، يعرضـون عليـه أن يـدخلوا تجـارتهم           
فشـاور عمـر في ذلـك أصـحاب الـنبي، صـلى الله              . أرض العرب وله منـها العشـر      

ب له أبو موسى الأشعري أن تجارا مـن         وكت "54."عليه وسلم، فأجمعوا على ذلك    
: قبلنا من المسلمين، يأتون أرض الحرب، فيأخذون منهم العشر، فكتب إليه عمـر            

 وكتـب بمثلـه إلى عثمـان بـن          55."خذ أنت منهم، كما يأخذون من تجـار المسـلمين         
كيــف يصــنع بكــم :  وســأل عمــر56.حنيــف، وأنــس بــن مالــك، وكانــا عــاملين لــه 

                                                           
  .185، صنفسه   53
  .506، صمرجع سابق، موسوعة فقه عمر   54
  .135، ص1352 لأبي يوسف، المطبعة السلفية، القاهرة، كتاب الخراج   55
  .510، ص مرجع سابق، موسوعة فقه عمر   56
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فخـذوا منـهم    : يأخذون عشر ما معنا، فقال    :م؟ قالوا   الحبشة، إذا دخلتم أرضه   
  57.مثل ما يأخذون منكم

فالعشر، إذن، ضـريبة علـى تجـار أهـل الحـرب، علـى بضـاعتهم المملوكـة                    
فهـي  . وهـي قائمـة علـى مبـدأ المعاملـة بالمثـل           . لهم، يـدخلون بهـا بـلاد المسـلمين        

لاحـظ عمـر أن     فعند مـا    . ضريبة تقوم على أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية       
الدول الأخرى تأخـذ عشـر أمـوال تجـار المسـلمين، يـدخلون إليهـا ببضـاعتهم كـان             

ــة   ــارات ثلاث ــه خي ــدول      : أمام ــي بضــائع تجــار ال ــل، أو أن يعف ــهم بالمث ــا أن يعامل إم
الأخرى عند دخولها أراضي المسلمين من أية ضريبة، أو أن يفرض ضريبة بمعدل             

 ولقد اختار عمر رضي الله عنـه تطبيـق          .أقل إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين      
مبدأ المعاملـة بالمثـل، لأنـه اعتقـد أن ذلـك في مصـلحة المسـلمين، فكـان عمـر أول              

  58.عاشر في الإسلام
ولقد لاحظ بعد ذلك أن مـن مصـلحة الأمـة تخفـيض هـذه الضـريبة عـن                     

فقـد  . بعض المواد الغذائية، التي يحتاج إليها المسلمون ويأتي بها تجار أهـل الحـرب             

                                                           
  .506 ، صنفسه   57
ويلاحظ أن العشر المتعلق بالتجارة هو غير العشر أو نصفه على المنتجات الزراعية، فذلك زكـاة                . 134، ص   مرجع سابق ،  الخراج   58

  .الزروع، فرضه االله تعالى في القرآن الكريم، وحدد معدله ونصابه الرسول، صلى االله عليه وسلم، بالحديث الصحيح



Politiq  37 - منذر–يوسف . ع

خفض الضريبة إلى نصف العشر على الحنطة والزيت يأتي بهما النبط إلى المدينة،           
  59"يكثر الحمل إلى المدينة"وحتى " ليكثر جلب التجار لها"وذلك 

حجـــة لمـــن شـــبهها بالضـــريبة الجمركيـــة المعروفـــة الآن   وليس في ذلك  
لا إذ أن هــذا الاشــتراك  . بــدعوى أن في كليهمــا تمييــز حســب أصــناف الســلع     

فالعشر الذي فرضـه عمـر رضـي الله عنـه قـائم          . يجعلهما متشابهتين في طبيعتهما   
ولـه أن يختـار     . على أساس سياسي هو مبدأ المعاملة بالمثل وهو مقتضـى العـدل           

الإحســان، أي أن يخفــف الضــريبة أو يعفــي تجــار أهــل الحــرب مــن تطبيــق مبــدأ    
  .المعاملة بالمثل، إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين

  :وقد يلتبس فهم طبيعة هذه الضريبة بسبب أمرين هما  
فقـد كـان أنـس،      . أن أمر جبايتـها كـان موكـولا لجبـاة الزكـاة في كـثير مـن الأحيـان                    -أ

، كلفـوا بجبايـة     60وعثمان بن حنيف، وأبو موسى الأشعري، عمال صدقات أيضا        
ام ولعــل الســبب في ذلــك حداثــة نظــ. هــذه الضــريبة القائمــة علــى المعاملــة بالمثــل

الجباية نفسه، وعدم تعقده البيروقراطي في ذلك الوقت، فضـلا عـن ألفـة تكليـف                

                                                           
  .510، ص مرجع سابق، موسوعة فقه عمر   59
  .نفسه   60
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ــة . المــوظفين العــامين بمهمــات متعــددة، خاصــة إذا تقاربــت تلــك المهمــات    فجباي
  .الزكاة والخراج والجزية والعشور متشابهة، بعضها مع بعض، على كل حال

ــتي تتحــدث عــن عشــور التجــارة، تض ــ      -ب ــا نصــف  أن معظــم النصــوص، ال يف إليه
ونصف العشر يجبى من تجار أهل الذمة، مـن         . العشر، وربع العشر بوقت واحد    

وقـد سـبب جمـع هـذه الثلاثـة مـع            . بني تغلب، أما ربع العشر فمن تجار المسلمين       
بعضها في النصوص لبسا كبيرا، بحيث يظن أن نصف العشر وربعه هما مـن نفـس              

المدققين، وبخاصة من علماء السلف،     والواقع أن الباحثين    . طبيعة عشر التجارة  
فأبو يوسف يذكر أن ما يؤخذ من التاجر، عما يمـر بـه مـن               . لم يلتبس عليهم ذلك   

وكل ما أخذ مـن المسـلمين مـن         " ويضيف"ربع العشر إن كان مسلما      "بضاعة هو   
وكــان مــذهب عمــر فيمــا " ويقــول أبــو عبيــد 61.العشــور فســبيله ســبيل الصــدقة

، أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة، ومن أهل الحـرب  )أي العشور(وضع من ذلك   
 62.العشر تاما، لأنهم كانوا يأخذون مـن تجـار المسـلمين مثلـه، إذا قـدموا بلادهـم                 

وتؤكد جميع الروايات عن العاشـر، الـذي عينـه عمـر بـن الخطـاب، وهـو زيـاد بـن              
ال فمـن كنـتم تعشـرون؟ ق ـ      : قلـت " ما كنا نعشّر مسلما ولا معاهدا     : "حدير قوله 

                                                           
  .134، ص مرجع سابق، الخراج   61
  .531، ص مرجع سابق، الأموال   62
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 يضـاف إلى ذلـك أن خصـائص         63."تجار الحرب كما كانوا يعشروننا، إذا أتيناهم      "
الزكاة المعروفة مـن ضـرورة تـوفر الحـول، والنصـاب، وخلـو المـال مـن الـدين، كلـها                    

 أما مـا يؤخـذ مـن أهـل الذمـة، وهـو نصـف         64.كانت تطبق على ربع العشر هذا     
رضـي الله عنـه معهـم       العشر فقد كان تطبيقا لنصوص الصلح، الذي عقـده عمـر            

. علــى أن تضــاعف علــيهم الزكــاة، أو يضــرب علــيهم نصــف العشــر في تجــاراتهم 
وكـان  "يقـول أبـو عبيـد       . فكل ما كان من زكاة على المسلمين كـان علـيهم ضـعفه            

فوجدتـه إنمـا صـالحهم علـى        ... الذي يشكل عليّ وجهه، أخذه من أهل الذمـة        
  65". أصل الصلحفأرى الأخذ من تجارهم في"وأضاف ." ذلك صلحا

ــن المســلمين، ربــع العشــر، عنــد            وأخــيرا فــإن تحصــيل زكــاة التجــارة م
خروجهم بهـا مـن مـدنهم إلى مـدن أخـرى، وتحصـيل الضـريبة التعاقديـة مـن أهـل                      
الصلح، نصـف العشـر، عنـد خـروجهم بتجـارتهم بـين المـدن لـيس لهمـا أي شـبه                      

روضـان مـرة في العـام       بالضريبة الجمركيـة المعاصـرة لأن ربـع العشـر ونصـفه هنـا مف              

                                                           
  .529، ص نفسه   63
وكذا . 1690 و   1688 و 1685 و   1682 و   1676 و   1649 و   1644، وبخاصة النصوص رقم     540 - 530، ص   نفسه   64

  .509، ص مرجع سابق، موسوعة فقه عمر
  .509، ص مرجع سابق، ة فقه عمروكذا موسوع. 532 -531، ص نفسه   65
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وهما على أموال التجار يحصلان عند انتقالها داخليا، وليسا على الاسـتيراد مـن              
  .البلدان الأجنبية

 كما أن تأثيرات هذه العطايا     66شملت عطايا العهد الراشد جميع أصقاع المسلمين،        -5
فيحدث المؤرخـون   . على تحسين الأحوال الاقتصادية والمعاشية لهم، بدأت تظهر       

  .عن توفر ثروات طائلة في المدينة وغيرها
ولكن ما يهم جانب الإيرادات العامة، التي هو موطن البحث هنا، هو أن      

فقد فاضـت زكـاة الـيمن    . حصيلة الزكاة قد نقلت للمرة الأولى من إقليم إلى آخر       
فبعث عامله معاذ بـن جبـل الصـدقة مـن          . عن حاجتها في زمن عمر بن الخطاب      

لم أبعثك جابيا ولا آخـذ      : وقال"  في المدينة، فأنكر عمر عليه ذلك      اليمن إلى عمر  
إنـي  : فقال معاذ . جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم         

فلما كان العام الثاني بعث إليه . لم أبعث إليكم بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني  
. لثالث بعـث إليـه بهـا كلـها        فلما كان العام ا   . فتراجعا بمثل ذلك  . بشطر الصدقة 

                                                           
   تتحدث الروايات أن من أسباب خروج بعض الناس في مصر والكوفة على عثمان، رضي االله عنه، مما انتهى باستشهاده، ما أشيع من                         66

  .أنه أراد تخفيض بعض هذه العطايا
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67."ما وجدت أحدا يأخذ مـني شـيئا       : فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ      

      
وليس فيما روي ما يدل على أن الزكاة نقلت من بلد إلى آخر قبـل عهـد                     

ومعروف كذلك أن عمـر اسـتنجد بمصـر والـيمن والشـام،             . عمر رضي الله عنه   
ام والكساء، لنجدة أهل الحجـاز مـن حضـر          عام الرمادة، وأرسلت له قوافل الطع     

 ما أرسـل مـن الزكـاة أو مـن الفـيء، إذ      - أو كل  -ويمكن أن يكون بعض     . وبدو
  .المجاعة سبب كاف لنقل الزكاة ولو لم تكن فائضة عن الحاجة في بلد تحصيلها

وكذلك فقد أخر عمر رضـي الله عنـه، جبايـة الزكـاة عـن وقتـها للازمـة تصـيب                       -6
ام الرمادة، وهو عام جدب وقحط، لم يرسل عمر جباته لتحصيل           ففي ع . الناس

 وقــد عرفنــا 68.الزكـاة في المدينــة، ومــا حولهـا، وجباهــا مضــاعفة في العـام التــالي   
إمكان تقديم جباية الزكاة من قصة زكاة العباس في زمن الرسول، صلى الله عليـه              

 في عـدم تحميـل   وسلم، وهنا في العهد الراشدي نلاحظ تأخير الجبايـة، للمصـلحة          
  .المسلمين ما يشق عليهم ويرهقهم

                                                           
  .596، ص مرجع سابق لأبي عبيد، والأموال، 365، ص مرجع سابق، موسوعة فقه عمر   67
، 2، ج مرجع سابق ،  الزكاة وفقه،  592, 374، ص   مرجع سابق  لأبي عبيد،    والأموال،  363، ص   مرجع سابق ،  موسوعة فقه عمر     68
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ويلاحظ في هذه الفترة أن مبدأ عدم فـرض الضـرائب علـى المسـلمين في أمـوالهم،                    -7
يبدو ذلـك واضـحا   . سوى الزكاة، قد ازداد ترسخا في ممارسة الدولة الإسلامية 

 عن مسـلك    537 - 528في الدفاع القوي الذي يقدمه أبو عبيد في الصفحات          
 بن الخطاب، رضي الله عنـه، في العشـور، وبيانـه أن عمـر إنمـا فـرض العشـر            عمر

على تجار أهل الحرب في بضاعتهم يدخلون بها ديار المسلمين على مبـدأ المعاملـة               
حتى إن أبا عبيد، ليرفض تفسير ابن شهاب لأخذ عمر العشـر مـن أهـل                . بالمثل

ويؤكـد  ."  عمـر علـى ذلـك      كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فأقرهم     "الذمة، وهو أنه    
أبو عبيد أن سبب فرض ذلك عليهم إنما هو تطبيـق نصـوص عقـود الصـلح معهـم                 

 ومالـك هـو الـراوي    .69"أشبه بعمر وأولى به، وبه كان يقول مالـك نفسـه  "لأن ذلك   
    .عن ابن شهاب

فــإذا لم تفــرض ضــريبة علــى ذمــي، فمــن بــاب أولى أنهــا لم تفــرض علــى       
 عدم احتيـاج الدولـة إلى فـرض الضـرائب في تلـك         على أنه ينبغي ملاحظة   . مسلم

ــاق          ــدم توســع الإنف ــة، وع ــن جه ــا غــير الضــريبية م ــزارة إيراداته ــترة بســبب غ الف
  .الحكومي من جهة أخرى

                                                           
  .535 - 534، ص نفسه   69
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وآخر ما نلاحظه في العهد الراشـد بالنسـبة للإيـرادات العامـة هـو حـرص الخلفـاء                     -8
 في إنفاقها، كلما وردت     الراشدين على عدم تراكم الموارد في بيت المال، والسرعة        

لا : "... يروي أبو عبيد أن عليا، رضي الله عنه، دخل بيت المال وقـال            . إليه
ــني ســعد، فقســمه حتــى أمســى       ــر رجــلا مــن ب ــم أم ." أمســي وفيــك درهــم، ث

: أن عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات، ثم أتاه مال أصـفهان فقـال              " وكذلك
وقسـم الحبـال فأخـذها قـوم        : ازن، قـال  اغدوا إلى عطاء رابع، إني لست لكم بخ ـ       

  70."وردها قوم
  : الضوابط الشرعية لسياسات الإيرادات العامة-ثالثا 

إن مسألة مشروعية الضرائب، أي جواز فرضها في دولة إسلامية، وشروط ذلك           
ــا ســنبحث في الضــوابط   . الجــواز، قضــية خارجــة عــن نطــاق البحــث الحــالي     ــذلك فإنن ل

ــرا  دات العامــة مباشــرة دون التعــرض لأســاس فــرض الضــرائب في   الشــرعية في سياســة الإي
معنى ذلك أننا نفترض ضمنًا أننا في مجتمع إسـلامي يتبنـى وجهـة النظـر                . النظام الإسلامي 

القائلة بجواز فرض الضـرائب، وتتـوفر في هـذا المجتمـع الشـروط الـتي يتحـدث عنـها الفقهـاء                      

                                                           
  .570، ص نفسه   70
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ربة الدولة الإسلامية الأولى، في عهـد    لجواز فرض الضرائب، وذلك في ضوء ما رأيناه من تج         
  .النبي وخلفائه الراشدين، عليه وعليهم صلوات الله وسلامه

كما أننا سنركز في ضوابط سياسات الإيرادات العامة على إمكان استعمال هـذه               
السياسات في معالجة التضخم، لذلك سيتم توجيه البحث في هذا الاتجاه تجنبًا للخوص في              

  .ت الإيرادات العامةعموميات سياسا
وكذلك فإنه من المعروف أن سياسات الإيـرادات العامـة يمكـن تقسـيمها إلى أنـواع                   

إجراءات تتعلق بمعدلات الضريبة دون تغيير في بنيـة النظـام   ) 1: ثلاثة من الإجراءات هي    
 إجــراءات تتعلــق بتغــيير البنيــة الضــريبية، ممــا يــؤدي إلى تعــديلات في ) 2الضــريبي في البلــد؛ 

مجموعــات دافعــي الضــرائب، بحيــث يحصــل تحــول مــن مجموعــة إلى أخــرى، فتزيــد حصــة    
وأخيرًا، ) 3؛  71التجار مثلاً في تحمل أعباء مالية الدولة، وتنقص حصة العمال، أو العكس           

نقـدًا أم عينًـا، وسـائر    : إجراءات تتعلق بتحصيل الضريبة، مـن توقيـت التحصـيل، ونوعيتـه           
  .ظروف التحصيل

اسة الضوابط الشرعية لسياسات الإيرادات العامة لهذه الأنواع الثلاثة         وسنقوم بدر   
جــزء أول يتعلــق بالزكــاة، وجــزء ثــان : مــن الإجــراءات، مقســمين البحــث إلى ثلاثــة أجــزاء

                                                           
ة العامة، لأن هذا الـدافع         إن ما يهم هنا هو مجموعات الدافعين النهائيين للضريبة، وليس الدافع الأولي الذي يقدمها لصندوق الخزين                  71

  .الأولي قد يستطيع تحميل عبء الضريبة، كلياً أو جزئياً، لغيره؛ وعندئذ لا يكون هو المتحمل النهائي للضريبة
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ــة    ــالإيرادات العامــة الناشــئة عــن الأمــلاك العامــة للدول أمــا الجــزء الثالــث فيتعلــق  . يتعلــق ب
  .بالضرائب نفسها

  :عية لسياسة جباية الزكاة الضوابط الشر3-1
مــن المعــروف أن الرســول، صــلى الله عليــه وســلم، قــد حــدد نســب أو معــدلات   

 بإجمـاع   -الزكاة على الأموال الزكوية التي كانت موجودة في عصره، وهذا التحديـد تـوقيفي               
وبالتالي فلا يصح التغيير في أي من هذه النسب، فـلا يمكـن             . أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم    

  .للسياسة المالية للزكاة أن تنحو منحى التعديل في نسب الزكاة على الأموال المختلفة
وكذلك فإن ركنية الزكاة وصفة العبادة التي تتميز بها لا تجعلان من الممكن التغيير        

في بنية الأموال الواجبة فيها إلا من خـلال الاجتـهاد القـائم علـى النصـوص مـن جهـة، وفهـم                       
فـإذا توصـل ذلـك إلى رأي أخـذ بـه، دون أن تـترك                . وإدراكه من جهة ثانية   الواقع المعاصر   

  .الأموال الخاضعة للزكاة مسرحاً للسياسة المالية توسيعًا أو تضييقاً
أما فيما يتعلق بسياسـة تحصـيل الزكـاة، فـإن الـنبي، صـلى الله عليـه وسـلم، قـدم                        

ر الزكـاة في الحجـاز عـام     وإن عمـر، رضـي الله عنـه، أخ ـ     72تحصيل الزكاة مـن عمـه لعـامين،       
  73.الرمادة، وأمر أن تجبى من قابل عن عامين

                                                           
  . لأبي عبيدالأموال   انظر 72
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بالنســبة (وقــد اختلفــت المــذاهب في ذلــك، فقــال كــثيرون بإباحــة تعجيــل الزكــاة     
أمـا التـأخير للمزكـي      . ، وقال البعض بعدم جواز التعجيل إلا أن يكون يسـيرًا          )للمزكي نفسه 

ــاء جــو     ــرى بعــض الفقه ــة، وي ــى الفوري ــالجمهور عل ــان   ف ــي، وبخاصــة إذا ك ــأخير للمزك از الت
   74.مسبَّبا

والذي نراه أنه سواء أقلنا بجواز ذلك للأفراد أم لا، فإن جوازه للحكومـة مـن بـاب            
أولى إذا رأت في ذلك مصلحة بينة وبخاصة أن الحديثين المذكورين يتعلقان بتصرف إجرائي           

وإن كنـا نفضـل     . الإسـلامية حكومي، مما يؤكد جواز تأخير موعد تحصيل الزكاة للحكومـة           
أن لا يكثر استعمال تأخير الزكـاة وتعجيلـها، في السياسـة الاقتصـادية إلا لمصـلحة راجحـة        

والســبب في هــذا التفضــيل هــو الصــفة العباديــة للزكــاة ممــا يســتدعي لهــا الاســتقرار   . بينــة
  .والتقليل من التغييرات الإجرائية إلى أبعد حد ممكن

 عنــدما تقــوم - تحصــيل الزكــاة ول بجــواز تقــديم أو تــأخيروبالتــالي فإنــه يمكــن القــ  
ويمكــن .   إذا رأت الحكومــة الإســلامية مصــلحة في ذلــك -الحكومــة بتحصــيلها وتوزيعهــا  

استعمال سياسة التقديم والتأخير حسب المصالح العامة للأمة، بحيث يؤخر تحصيل الزكـاة             

                                                                                                                                               
  . لأبي عبيدالأموال   انظر 73
تير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، قيـد النشـر في المعهـد             رسالة ماجس " الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي    "   انظر سعد اللحياني،       74

  .الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة
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اســـتهلاكا ( الطلـــب العـــام إذا كـــان مـــن المرغـــوب إبقـــاء الأمـــوال بأيـــدي النـــاس وتشـــجيع 
  75.، وتعجيل تحصيلها عندما يراد تخفيف كمية النقود بأيدي الناس)واستثمارًا
، فكـذلك يمكـن أن يكونـا        من عام لآخر  وكما أن التعجيل والتأخير يمكن أن يكونا          

 فتعجل الحكومة تحصيل الزكاة أو تـؤخره علـى كـل نـوع مـن أنـواع الأمـوال           .أثناء العام نفسه  
 للزكاة أو عليهـا كلـها معًـا حسـب المصـلحة القصـيرة الأجـل في إحـداث تغـييرات                       الخاضعة

هـم مـالكو الأمـوال    (مطلوبة في الطلب العام، أو الطلب لدى فئات وشرائح معينة من الناس  
  ).التي تؤخر أو تعجل زكاتها

 كواحـد مـن السياسـات    -فيمكن إذن استعجال موعـد تحصـيل الزكـاة وتـأخيره        
ير على الطلـب العـام، أو طلـب فئـات معينـة، ممـا يـؤثر في معـدلات التضـخم في                       المالية للتأث 

الاتجــاه المرغــوب، وسنســمي هــذه النتيجــة الأولى أو الضــابط الأول بالنســبة لسياســات     
  .تحصيل الزكاة

 الذي تحصله الحكومة زكـاة، بـأن يكـون مـن عـين      الضابط الثاني، فهو نوع المال  أما    
  .يني، أو يكون بالنقود الدارجة فهو تحصيل نقديالمال المزكى فهو تحصيل ع

                                                           
   سنلاحظ عند الحديث عن الإنفاق العام بأن تعجيل وتأخير تحصيل الزكاة لا يقتضيان عدم الإنفاق على الفقراء، فرعايتهم أمر تحتمه                       75

  .الشريعة من مصادرها العامة إضافة للزكاة
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فقـد منعهـا    . وهنا نلاحظ أقوالاً لعدد مـن الفقهـاء بجـواز إخـراج القيمـة في الزكـاة                  
 وفي كلامهم ما يـدل بشـكل واضـح بـأن الجـواز والمنـع همـا بحـق                  76.كثيرون وأباحها البعض  

ة من مصلحتهم، وكانت    المزكي نفسه، أما إذا كان ذلك من مصلحة الفقراء، ومصلحة الأم          
الدولة هي التي تقـرر الجبايـة عينًـا أو نقـدًا، فـإن لـذلك ضـوابط أخـرى تحـددها المصـلحة                        

  …العامة 
ــة        ــذكر أن اختيــار التحصــيل النقــدي أم العــيني أمــر يتعلــق بالسياســة النقدي وممــا ي

الاقتصـاد،  للحكومة، أكثر مما يتعلق بسياستها المالية، لأنه يؤثر علـى حجـم كميـة النقـود في            
وهو يؤثر تأثيرًا مباشرًا في اتجـاه محاربـة التضـخم، إذا رأت الحكومـة أن تحصـل الزكـاة نقـدًا                   

 - في الماضـي  –ثم توزع قيمة ما تحصله سلعًا عينية من تحصيلات سابقة وزعت مقابلها            (
  77)نقدًا

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الإفــادة مــن طــرق تحصــيل الزكــاة، مــن خــلال الضــابطين      
ــذكوري ــى         الم ــؤثر عل ــاة ذات حجــم م ــدار حصــيلة الزك ــى فرضــية أن مق ــد عل ــا يعتم ن، إنم

                                                           
  .ر بحث اللحياني المذكور سابقا   انظ76
   لا تثار مشكلة النقل والتخزين في التحصيل والتوزيع العينيين للزكاة، لأنه يمكن دائما تفتيت هذه المشكلة بترك ما يحصل عينًا أمانـة                         77

تعطى للفقـراء، لتسـلُّم     لدى دافعي الزكاة، لحساب الإدارة الحكومية للزكاة، إلى حين توزيعها عن طريق أوامر تسليم من الإدارة،                 
  .الزكاة من الأغنياء
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ــرادات       الاقتصــاد، وعناصــره الكــبرى مــن طلــب عــام، واســتثمار، وادخــار، ومجمــوع الإي
  78.الحكومية، وغير ذلك

  : الضوابط الشرعية لإيرادات الأملاك العامة للدولة3-2
 تقسـيم إيـرادات   -ادات  من وجهة نظر الضـوابط الشـرعية لسياسـة الإيـر       -يمكن    

  :الأملاك العامة إلى نوعين هما
الإيرادات من أملاك الدولة العادية والإيرادات من الأملاك التي للناس فيها مشـاركة            

  .انتفاع
ــة        )أ  ــة للأم ــلاك العام ــأتى نتيجــة لإجــارة، أو اســتثمار الأم ــتي تت ــرادات ال ، نحــو الإي

علــى مــا رجحــه (المعــادن الباطنــة والظــاهرة أراضــي الخــراج، والمبــاني المملوكــة للدولــة، و 
 وهـذا  .وسائر الاستثمارات الحكومية المتأتيـة عـن هـذه الأمـلاك     ) جمهور العلماء المعاصرين  

النوع يتحدد إيراده حسب معيار المصـلحة العامـة شـريطة أن لا يحيـف ذلـك علـى الأفـراد         
معــروف في وصــية عمــر الـذين يترتــب علــيهم أداء هــذه الإيــرادات لخزانــة الدولــة، كمــا هــو  

                                                           
   لم نتحدث هنا عن إمكان ترك جزء من الزكاة المستحقة لدافعيها يقومون بتوزيعها بأنفسهم، كما فعل سيدنا عثمان في زكاة عروض                        78

 تحصله الحكومـة مـن      وسبب ذلك أن زيادة أو إنقاص الجزء التي       . التجارة وكما تفعل بعض الحكومات المعاصرة التي تطبق الزكاة        
الزكاة لا يؤثر على المتغيرات الاقتصادية تأثيرا ذا بال إذا تحققت فرضية أن الأفراد يقومون فعلاً بدفع الجزء المتروك لهم توزيعه لأهـل                       

ذا غلب على   لم يتوفر هذا الشرط، فالأصل إن لا تترك الحكومة أي جزء من الزكاة ليوزعها الأفراد بأنفسهم إ                  أما إذا . الاستحقاق
  .الظن أنهم لن يقوموا بأدائها لمستحقيها
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لعثمان بن حنيف وعبـد الله بـن مسـعود عنـدما كلفهمـا بمسـح سـواد العـراق، وكمـا يؤكـد             
ويمكن تحديد هـذا النـوع مـن الإيـراد بمبلـغ مقطـوع،            . ذلك أيضا أبو يوسف في كتاب الخراج      

أو بنسبة من الإنتاج، وبخاصة بالنسبة للأرض ولمشـاركات القطـاع العـام للقطـاع الخـاص في                  
  .ض المشروعاتبع

وإذا . وفي جميع الأحوال، فإن للسياسة المالية دور كبير في هـذا النـوع مـن الإيـراد        
كان أهم المعايير في تحديد هذا النوع من الإيراد همـا المصـلحة العامـة والعدالـة، فـإن هـذين         

  .المعيارين هما الضابطان الأساسيان في السياسة المالية نفسها
طيع زيـادة، وإنقـاص، وتعجيـل، وتـأخير هـذه الإيـرادات،       لذلك فإن الحكومة تست    

 ويمكـن اعتبـار     .طالما أن ذلك يدور في حدود العدل، مـع المصـلحة العامـة حيثمـا دارت               
ــة في النظــام الاقتصــادي الإســلامي، تســتطيع         ــن أدوات السياســة المالي ــك أداة مهمــة م ذل

تصـادية المرغوبـة، وبخاصـة     الحكومة استعمالها من اجـل محاولـة الوصـول إلى الأهـداف الاق            
  .في محاربة التضخم والتخفيف من عجز الميزانية الذي هو من أهم أسبابه

الثلاثـة سـواء في     ) أو السياسات (واستعمال هذه الأدوات يشمل أنواع الإجراءات         
ذلــك التغــيير في معــدلات الخــراج، أو أســعار الســلع الــتي ينتجهــا القطــاع العــام، بالزيــادة           

 حدود شرطي المصـلحة العامـة والعدالـة، أم التغـيير في بنيـة عوائـد هـذه              والإنقاص، ضمن 
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مثـل تخفـيض    (الأملاك العامة بهدف تغيير مجموعات المتحملين النهائيين لأعباء هذه العوائـد            
عمر رضي الله عنه لمعدل عشور التجارة عن الزيت والطعام اللذين كان يجلبهما النبط إلى               

  .تعلقة بالجباية من تعجيل وتأخير، أو عينية ونقدية، أم السياسات الم79)المدينة
غير أنه ينبغي أن نلاحظ ثلاثة ضـوابط إضـافية هامـة تسـتفاد مـن مواقـف الفقـه                       

  :الإسلامي بهذا الخصوص
لا قياسا على المبادئ العامة في الحمى والأرض الموات والأملاك العامة للمسلمين،              -1

لمزايـا وتمنـع منـها الفقـراء، وإن كـان يصـح             يجوز للدولة أن تخص الأغنياء ببعض ا      
، وبالتــالي فــإن الأســلوب الرأسمــالي القــائم علــى تشــجيع الاســتثمار عــن    العكــس

إلى القطـاع الغـني     ) الزراعـة والرعـي   (طريق ضخ الوفورات مـن القطاعـات الفقـيرة          
بوسائل الضرائب والتسعير وغير ذلك قـد يكـون موضـع تسـاؤل كـبير               ) الصناعة(

  . الإسلاميفي الاقتصاد
قـد لا    الـتي ألفـت المجتمعـات الاشـتراكية اعتبارهـا مجانيـة              كثيرا مـن الخـدمات    إن    -2

فـــالتعليم والعنايـــة الصـــحية . تكـــون بالضـــرورة مجانيـــة في الاقتصـــاد الإســـلامي

                                                           
  .533 لأبي عبيد، ص الأموال   79
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واجبان على الدولة الإسلامية عند توفر إيـرادات كافيـة لهـا مـن إيـرادات القطـاع         
  .العام الاقتصادي

 ذلك فتعلـيم الصـبيان مسـئولية آبـائهم وكـذا الخدمـة الصـحية                وفيما عدا     
. هي جزء من النفقة الشـرعية الواجبـة بتفصـيلاتها المعروفـة في الفقـه الإسـلامي                

فإذا لاحظنا أن الفقراء قد فـرض لهـم الإسـلام كفايتـهم مـن الزكـاة، فـإن لم تكـف                      
للفقراء، فـإن مـن   الزكاة، ففي أموال الأغنياء حق ضمان الحد الأدنى من المعيشة     

الممكن أن لا يكون تعليم الأغنياء ولا الخدمات الصحية المقدمـة إلـيهم مجـانيين في               
أمـا الفقـراء فـيمكن لصـندوق الزكـاة أن يعطـيهم مـا ينفقـون             . الاقتصاد الإسلامي 

  .منه على القدر الضروري من التعليم والصحة
المســاجد وصــيانة هــذه  إن إنشــاء الخــدمات العامــة، كــالطرق، ومســابل الميــاه و    -3

ــرادات مــن أمــلاك      ــديها إي ــة الإســلامية، إذا كانــت ل المنشــآت همــا مســئولية الدول
فـإذا لم يكـن لـدى الدولـة مـا يكفـي مـن هـذه                 . الدولة والقطاع العـام الاقتصـادي     

ــة علــى المســتفيدين مــن هــذه     ــرادات، كــان لهــا فــرض رســوم اســتعمال عادل الإي
  80.الخدمات

                                                           
أما الطريق الذي ليس لهم غيره والمسجد مـثلاً فإنـه لا   .    كالطريق الذي للناس غيره ولو صعبا والمشرب الذي يستغنى عنه ولو بحرج         80

  .246 - 245يراجع الأحكام السلطانية، ص . يصح فرض الرسم عليهما
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للأمــــــــة  من الأملاك العامة التي تتضمن حقًا مشتركا في الانتفاع الإيرادات المتأتية    -ب
  :كلها

مــن ورده “وهــي الأمــلاك الــتي يشــترك في الانتفــاع فيهــا النــاس كلــهم كملــح مــأرب     
 أن الانتفــاع مــن - في معظــم الأحــوال -إن التطــور التكنولــوجي الحــديث يقتضــي ". أخــذه

 يشـترك فيـه النـاس يحتـاج إلى اسـتثمارات قـد              الماء والكلأ والنار والملح وما شابه ذلك ممـا        
تكون ضـخمة في كـثير مـن الأحيـان، مثـل مـد شـبكات الميـاه في المـدن، وتحضـير المراعـي             

والسؤال الذي يرد هنـا     . العامة، وإمدادها ببذور الأعشاب المغذية للحيوانات، وغير ذلك       
ة أي رسـم، أو ثمـن،       هل يقتضي مفهوم حق الاشـتراك في الانتفـاع أن لا تفـرض الحكوم ـ             : هو

لهـذه المنــافع يتجــاوز تكلفــة الاســتثمارات الــتي قامـت بهــا لتيســير الإفــادة مــن هــذه المنــافع   
للناس؟ أم أنه يمكن للدولة معاملة هذه أسعار الخدمات مثل معاملة الخراج، فتزيـد فيهـا أو        

تراك تنقص، حسب مقتضيات المصلحة العامة والعدل؟ وبمعنى آخر، هل يقيِّد حـقُّ الاش ـ            
في الانتفاع، الذي قرره الرسول، صـلى الله عليـه وسـلم، حريـة الحكومـة بـأن لا يزيـد الـثمن              

  .عن تكلفة إنتاج هذه الخدمات؟
 أن حديث أبيض بـن حمـال يضـع قيـداً حقيقيًـا علـى       - والله أعلم -والذي يبدو    

 في أن -م  صـلى الله عليـه وسـل   -سلوك السياسة المالية، فإنه لابـد مـن إعمـال قـول الـنبي             
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، ، فلا نسمح للغني أن ينال من هـذه الأمـوال العامـة أكثـر ممـا ينالـه الفقـير               "الناس فيه شرع  "
 حيث يسـتطيع الغـني تحمـل ذلـك،     - فوق تكاليفها -عن طريق رفع أسعار هذه الخدمات  

  .ولا يستطيعه الفقير
لـح ومـا    وعلى فرض تقيد الحكومة بهذا الموقف، بالنسبة للماء والكـلأ والنـار والم              

شــابهها، فــإن ذلــك لا يشــكل كــل جوانــب السياســة الماليــة الإســلامية، لأن كــثيرًا مــن           
أي أن كـثيرًا مـن      . الحكومات تقدم الكثير من الخدمات العامة بأسعار معانة من قبل الدولة          

الخدمات العامة، وبخاصة الماء، والكهرباء، والهاتف وغيرها، تعرضها الحكومات في كـثير            
واحـدة تتعلـق    .  بأسـعار تقـل عـن التكلفـة ممـا يطـرح مسـألتين لابـد مـن بحثهمـا                    من البلـدان  

أما الثانية فتتعلق بما يرد من سياسات علـى         . بالعجز المالي الناشئ عن ذلك، ومن يتحمله      
وسنتعرض لهاتين المسألتين عنـد     . الأسعار المعانة، من حيث رفع المعونة أو التخفيف منها        

  . العامالحديث عن سياسات الإنفاق
  :الضوابط الشرعية للسياسات المالية المتعلقة بالضرائب - 3-3

إن كون الزكاة الفريضة المالية الوحيدة في النظام الاقتصادي الإسـلامي، الـتي تجـب                 
لا يعـني عـدم    " متمول"على الإنسان لأنه يملك مالا، أو هي الفريضة الوحيدة على المال لأنه             

، عامــة أو خاصــة، ولكنــه يعــني أن جميــع الوجائــب   إمكــان وجــود وجائــب ماليــة أخــرى  
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.  أي يملك المال-الأخرى ليست مفروضة على المال نفسه أو على الإنسان لمجرد أنه غني     
فالنفقة على الأقارب، وقرى الضيف، وسـد حاجـة الفقـير والمسـكين، والجزيـة علـى أهـل                   

ا النظـام الإسـلامي،   الذمة، وعشور تجارة أهل الحرب، وغير ذلك من وجائـب ماليـة عرفه ـ         
ــير          ــزول الضــيف، وحاجــة الفق ــارب، ون ــا تتوجــب لأســباب أخــرى، هــي حاجــة الأق إنم
والمسكين، والدخول في حماية الدولـة الإسـلامية، صـلحا أو حربـا، وإدخـال بضـاعة أهـل                    

وإنما اعتبر وجـود المـال شـرطا لهـا،          . الحرب إلى أراضي المسلمين، وغير ذلك من أسباب       
  81.لإسلام وشرطه الاستطاعة وأمن الطريقكالحج يجب بسبب ا

وهذا يعني أن النظام المالي الإسلامي لا يقبل مبدأ أخذ جزء من مـال الغـني جـبرا                
بسبب كونه غنيا، سواء أكان هذا الأخذ الإجباري كاملا، باسم الغصب أو المصادرة، أم              

  .كان جزئيا باسم ضريبة، تفرض على الغني لأنه يملك المال
في الأقسام الأولى من هذا البحث إلى أن الدولة الإسـلامية في صـدر              وقد أشرت     

الإسلام لم تفرض الضرائب علـى النـاس، وأن مـا فـرض مـن ضـرائب بعـد العهـد الراشـدي                       
  .اعتبره العلماء جائرا وغير مشروع، وألغاه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز

                                                           
  . وخاصة الفقرات الأربعة الأخيرة992 - 988، ص مرجع سابق، فقه الزكاة   81
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دية والماليـة المعاصـرة تتحـدث عـن         ومن جهة أخـرى، فمعلـوم أن الأنظمـة الاقتصـا            
فــرض الضــرائب، والتغــيير في معــدلاتها وبنيتــها، لأهــداف متعــددة أهمهــا ســداد النفقــات   

ــة      ــاج الســلع العام ــها إنت ــتي يتطلب ــة ال ــا يســمى بالــدور      82.العام ــم مم ــزء الأه ــل الج  وهــو يمث
العامـة  التخصيصي للضـريبة، الـذي يتعلـق بتخصـيص المـوارد الاقتصـادية بـين إنتـاج السـلع                    

على أن للضريبة دور تخصيصي آخـر هـو بـين أنـواع السـلع الخاصـة                 . وإنتاج السلع الخاصة  
أما الأهداف الأخرى للتغـييرات في الضـريبة، ممـا يتحـدث عنـه الاقتصـاديون فهـي                  . نفسها

 ولا شك أن كلا استقرار الأسعار وتوازن        83.أهداف التوزيع والاستقرار والتوازن والتنمية    
  .تصادية في المجتمع يتعلقان بموضوع التضخم مباشرةالأنشطة الاق

مـا إذا كانـت الشـريعة الغـراء تفـرض      : والسؤال الذي يطـرح نفسـه بإلحـاح هنـا هـو            
  .على الدولة أية قيود فيما يتعلق باستعمال الضرائب، كوسيلة لتحقيق الأهداف المذكورة

                                                           
  :   للتفصيل في السلع العامة وتعريفها يرجع إلى82
.         th ed4,  Public Finance in Theory and PracticeMusgrave,. B. Musgrave and p. A.R

      
      (Mcgraw - Hill, New York, 1984) , p.p. 48 - 54.  

 Towards a Theory"نحو نظرية للضرائب في الاقتصاد الإسـلامي "منذر قحف :    لمزيد من التفصيل لهذه الأهداف يرجع إلى83
of Taxation in Islamic Economics” التي عقـدها في  ندوة السياسة المالية وتخطيط التنمية في الإسلام بحث قدم في 

 - 3م،ص  1986) يوليه(التابع للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، في تموز            ي للاقتصاد الإسلاميإسلام أباد المعهد العالم
ويرجع أيضا للمراجع المذكورة هناك، وبخاصة أبحاث فضل الرحمن فريدي، وعابدين سلامة، ومحمد مختار متولي، وكذلك كتاب                 . 7

   . مستقريف ومسقريف المذكور سابقا
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يــة لعلمــاء المســلمين وللإجابـة علــى هــذا الســؤال لابــد مــن الاســتعانة بــالآراء العلم   
ولكـن العـرض الـذي قدمتـه في أول       . 84خلال التاريخ، مما لا يتسع له المجال في هذا البحـث          

ــذا البحــث وفي أبحــاث أخــرى    ــن      ,85ه ــان م ــا يمكن ــاء المشــار إليه  واســتعراض آراء العلم
  :استخلاص الضوابط الأربعة التالية

ــه متمــول      -1 ، أي بســبب كــون إن مبــدأ عــدم جــواز فــرض الضــريبة علــى المــال لأن
هـدف تحويـل الوفـورات      الأغنياء يملكون ما يملكون من ثروات ودخول، يعـني أن           

الخاصة إلى القطاع العام ليس مما يبيح في النظام المالي الإسلامي زيادة الضـرائب              
ومــن بــاب أولى أن ذلــك يعــني عــدم جــواز زيــادة الضــرائب  . ولا فرضــها أصــلاً

وقد يعني هذا أيضا أن زيادة      . أيدي الناس بقصد امتصاص السيولة الفائضة من      
بحجة أن  ) أو الثروات (أصحاب الدخول   ) أو ثروة (الضرائب بقصد تقليل دخل     

يـثير زيـادة في الطلـب، ممـا ينشـأ عنـه ضـغط               )  أو الثـروة  (الحجم الحـالي للـدخل      
ــالي      ــام المـ ــبان النظـ ــرا يـــدخل في حسـ ــادة، لـــيس أمـ ــاه الزيـ ــعار باتجـ علـــى الأسـ

حتى لو تقـرر أن مثـل هـذا الضـغط علـى الأسـعار مـؤذ وينبغـي                  الإسلامي، لأنه   
                                                           

 - 288، ص   9، ج 1975، مكتبة الأقصى، عمان،      الملكية في الشريعة الإسلامية    عبد السلام العبادي،  :  ذلك يرجع إلى      للتفصيل في    84
  .1105 - 1093 و 992 - 990، ص مرجع سابق، وفقه الزكاة 301

and  Fiscal Policyفي كتـاب  " Taxation policy in an Islamic Economy”   انظـر منـذر قحـف    85
.cationresource Alloالمركز العـالمي لأبحـاث الاقتصـاد    :  تحرير ضياء الدين أحمد ومنور إقبال ومحمد فهيم خان، الناشر

  .153 - 131، ص1983الإسلامي، جدة، 
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تجنبــه أو الخــلاص منــه، فــإن حجــم الأذى لا يــبرر مصــادرة المــال الخــاص باســم   
أولهمـا وجـود بـدائل لتقليـل        : الضريبة من أجل اسـتقرار الأسـعار لسـببين هـامين          

الدخل تؤدي نفس الغرض، منـها تقليـل الطلـب الحكـومي، وامتصـاص جـزء مـن               
ل الفــردي بــالاقتراض العــام، واســتعمال الأدوات النقديــة لتقلــيص الطلــب،  الــدخ
 لا يقتضــي أخــذ - لــو ثبــت وتأكــد شــرعا -وثانيهمــا أن مثــل هــذا الأذى . إلخ

الزيادة وإنما مجرد الحجر عليها فقـط، مثـل حالـة إنفـاق السـفهاء أمـوالهم المشـار                   
  .إليها في الآية الخامسة من سورة النساء

ــول م ــ  -2 ــك      مــن يق ــربط ذل ــا ي ــاس، إنم ــى الن ــاء بإمكــان فــرض الضــرائب عل ن الفقه
 ويفسر هؤلاء عدم وجود ضرائب في صدر الدولة الإسلامية بعـدم          -بالضرورة  

ــوارد الأخــرى     ــرة الم ــم للضــريبة  . نشــوء هــذه الضــرورة بســبب وف إن لهــذا الفه
  :نتيجتين هامتين هما

ظـــام المـــالي آخـــر ســـهم في جعبـــة الن فـــرض الضـــريبة وزيادتهـــا هـــوإن   -أ 
خراج القطاع العام الاقتصـادي، واسـتنفاذ      : تأتي قبله أسهم كثيرة أهمها    الإسلامي  

الزكاة جباية وإنفاقا مع عدم كفايتها لسد حاجات مستحقيها، وبيع ما يمكن بيعـه              
مــن الســلع والخــدمات العامــة لمشــتريها أو المســتفيدين منــها لقــاء ســعر مناســب،    
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العامة، وبخاصة التنموية منها، بمسـاهمات مـن القطـاع     وتمويل ما يمكن من المشاريع      
ــتراض العــام         ــادئ المشــاركة أو المضــاربة الشــرعية، والاق ــة علــى مب الخــاص قائم

  86.الاختياري أو الإجباري، والتبرعات للخزانة العامة
الـتي تفـرض مـن أجلـها الضـريبة واسـتبعاد مـا              تمحـيص النفقـات     لابد من     -ب

ــها   ــيس بضــروري من ــى     ويلاحــظ أ. ل ــا يتخــذ المعن ــى الضــرورة هن ــد معن ن تحدي
ــل نفقــات ســرفية، أو غــير       الشــرعي فــلا يصــح فــرض الضــريبة، أو زيادتهــا لتموي

الأمر الـذي يقتضـي ربـط زيـادة الضـريبة بزيـادة الحاجـات للإنفـاق                 . واجبة شرعا 
ــه مــن وظــائف في النظــام       ــة أن تقــوم ب العــام ربطــا محكمــا، وبمــا يجــب علــى الدول

حظة التفريق بين ما يجب القيام به في جميع الأحوال، ومـا يتعلـق        الإسلامي، مع ملا  
وجــوب عملــه بتــوفر مــوارد غــير ضــريبية لــه كمــا أشــرت إلى ذلــك في مثــال كفالــة  

  87.الديون في العهد النبوي
إذا لم تكف حصيلة الزكاة لسـد حـد الكفـاف           : ولنأخذ مثالا على ذلك     

ية، جاز لهـا فـرض الضـريبة لسـد          للفقراء، ولم تكن لدى الدولة مصادر غير ضريب       
ــاف  ــق       . حــد الكف ــن المعيشــة لائ ــق مســتوى م ــرض الضــريبة لتحقي ــل يصــح ف فه

                                                           
  .38 - 35، ص مرجع سابق" نحو نظرية للضرائب في الاقتصاد الإسلامي،    "86
  .35 - 33 و 14 - 8، ص نفسه   87
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اجتماعيــا أو مــا يســمى مســتوى الكفايــة اللائــق؟ إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال  
تحتـــاج إلى التـــدقيق في مـــدى دخـــول هـــذا الحـــد في معنـــى الضـــرورة الشـــرعية،  

عي مـن الغنـى يمنـع مـن إعطـاء الزكـاة،             وملاحظة أن العلماء قد بحثوا في حد شر       
ــت  ــدما تعطــى  -وإن كان ــك     - عن ــوغ ذل ــى بل  يمكــن لهــا أن تغــني ولا تقتصــر عل

    88.الحد
أما الضرورات غير الإنفاقية التي تذكر عادة لتبريـر الزيـادة في الضـرائب،                

 وأن تقدر بقدرها بدقة، مـع التأكـد مـن           فينبغي أيضا أن تقاس بالمعيار الشرعي،     
 الضريبة فيها هي العـلاج لتلـك الضـرورة، ولـيس في غيرهـا ممـا لا يتطلـب        أن زيادة 

وقد لاحظنا أن هـذه الضـوابط قلمـا تنطبـق علـى            . أخذ أموال الناس غناء ممكن    
  .هدف استقرار الطلب الإجمالي والأسعار مثلا

 يمكن أن يشكل قاعدة متينة لفـرض        التضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي    إن مبدأ     -3
ــدما تفــرض -ئب الضــرا ــا أن الرســول،   . ، أو لزيادتهــا وإنقاصــها 89 عن ــد رأين وق

، وفــداء )الــديات(صــلى الله عليــه وســلم، قــد طبــق هــذا المبــدأ علــى المعاقــل   
وأن . "الأســـرى في الصـــحيفة الدســـتورية الـــتي أصـــدرها عنـــد قدومـــه المدينـــة

                                                           
  .556 - 550ص ، مرجع سابق، فقه الزكاة   88
  .1073، ص نفسه   89
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 وينبغـي  90."المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بـالمعروف في فـداء أو عقـل             
أن يلاحظ أن نفقات العقل والفداء من النفقات اللازمـة، الـتي لا يمكـن الاسـتغناء                 

ففي الاستناد إلى مبدأ التضامن لابد من التفريق بين النفقات الواجبـة الـتي              . عنها
يتضامن من أجل سدادها أفراد المجتمع والنفقات غير الواجبة، التي لا يجبر الناس     

دون أن يعـــني ذلـــك عـــدم إمكـــان تضـــامنهم التبرعـــي في علـــى المســـاعدة فيهـــا، 
  .التخفيف من وقعها

عبء الضريبة ينبغي أن يوزع وأخيرا يلاحظ أن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن         -4
 وواضح أن ذلك يعـني بحسـب أحـوالهم          .أي على الأغنياء  " ذوي المكنة "على  

 الضــرائب تفــرض فالعــدل والتضــامن الاجتمــاعي يقتضــيان أن . في الغنــى أيضــا
  . وأن لا تفرض الضرائب على الفقراء91.على الأغنياء بطريقة تصاعدية

من هنا يبدو أن مـن المحتمـل الاعـتراض علـى بعـض أنـواع الضـرائب الـتي                      
فالضرائب غير المباشـرة    . توجد في كثير من المجتمعات، من وجهة النظر الشرعية        

با ما تفرض على سلع أو خـدمات        التي يقصد منها تحصيل أكبر إيراد للخزانة، غال       

                                                           
  . 33، ص مرجع سابق، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ   90
إلى أهمية عبء الصدقة في الأجر مما يوحي بضرورة مراعاة عبء الضـريبة في              " سبق درهم ألف درهم   "   يشير حديث في الصدقة هو         91

  .التكليف
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يستهلكها قطاع كبير من الناس مما يحمل الفقراء عبئا مسـاويا لعـبء الأغنيـاء، إن      
لم يكن يزيد عليه كما أن كثيرا من الضرائب الجمركية يمكن أن يكون تنازليا بحيث          

  .يتحمل منه الفقراء أكثر مما يتحمل الأغنياء
لاقتراض مـن البنـك المركـزي كنـوع     يضاف إلى ذلك أن التمويل عن طريق ا   

من الإيـرادات العامـة قـد تثـار عليـه علامـة اسـتفهام كـبيرة مـن الوجهـة الشـرعية،                     
ــل عــن طريــق الإصــدارات      علــى أســاس مبــدأ تحميــل الضــريبة للأغنيــاء، فالتموي
الجديدة للنقود، إذا كان يؤدي إلى تضخم نقدي عام وانخفاض في قيمة العملة، هـو         

وهو . ن الضريبة على ثروات ودخول الناس المحددة بوحدات نقدية        في الواقع نوع م   
 عبء هذا النوع من الضـريبة، الأمـر الـذي لا            - مع غيرهم    -بذلك يحمل الفقراء    

  .يتفق مع المبدأ الإسلامي في توزيع العبء الضريبي على ذوي المكنة وحدهم
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  القسم الثاني
  سلامي وضوابطها الشرعيةسياسات النفقات العامة في النظام الاقتصادي الإ

لدراسة سياسات الإنفاق العام، في النظام الإسلامي لا بد لنا من التأكيد أن هذه      
السياسات تقوم على فهم واستيعاب الدور أو الوظيفة الاقتصادية الـتي يضـعها هـذا النظـام           

ــة بمؤسســاتها المتعــددة   ــة  .علــى عــاتق الدول   ولكــن البحــث في الوظــائف الاقتصــادية للدول
ومـع  . الإسلامية أمر نجد مكانه في غير هذه الورقة، ولغير جمهور الحاضرين في هذه الندوة    

ذلك فإنه لا بد لي من أن أذكّر القارئ الكريم بـأن يستحضـر في ذهنـه ذلـك الـدور أو تلـك                        
  .الوظائف، لأنها تشكل الأساس الأول والرئيسي للحديث عن سياسات الإنفاق العام

) مقـدار الإنفـاق   (لعام هي التي تتحكم بحجـم النفقـات العامـة           وسياسات الإنفاق ا    
، يقصــد تحقيـق الأهـداف الاقتصـادية، وغـير الاقتصـادية،             )جهة الإنفاق (وتركيبها البنيوي   

  .للدولة
هـي  : ويمكـن، من وجهة النظر الإسلامية، تقسيم النفقات العامة إلى ثلاثـة أقسـام               

لأساسية للدولـة في النظـر الإسـلامي، والنفقـات الـتي            النفقات العامة التي تتطلبها الوظائف ا     
تقتضيها الوظائف التي يمكن للدولة أن تقـوم بهـا إذا تـوفرت لهـا المصـادر التمويليـة اللازمـة،                     
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والنفقات التي تتعلق بأعمال تتفق الأمة على تكليف الدولة بها، وتحدد لها مصادر اتفاقية              
  .للتمويل

ضوابط العامة التي تتحكم بسياسة الإنفاق العام       ولا شك أن هنالك مجموعة من ال        
في الدولة الإسلامية، بكل أنواع النفقات، وذلك إضـافة إلى الضـوابط المتعلقـة بسياسـة كـل                  
نوع من أنواع الإنفاق العام، الأمر الذي يجعلنا نرتب البحـث علـى أن يبـدأ بالضـوابط العامـة                   

 وسـنذكر هـذه الضـوابط دون التفصـيل          .لسياسة الإنفاق ثم الضوابط الخاصة بكل نوع منـه        
  :في حجمها وتم أهميتها لأنها صارت معروفة ومفصلة في الكتابات الإسلامية المعاصرة 

  الضوابط العامة  في الإنفاق العام في الدولة الإسلامية   - 1
 فان طبيعة النظـام الإسـلامي       . وهي التي تتعلق بكل أنواع النفقات العامة          

 وحراســة الــدين وصــون .لدولــة حارســا للــدين والبيضــة معــا بأكملــه تجعــل مــن ا
تحقيـق المصـلحة   أرضه وأهله يقتضيان أن يكـون المعيـار الأول للإنفـاق العـام هـو               

 وهذا يتطلب أن يكون هدف النفقة هـو القيـام بالوظـائف             .العامة في هذا الإنفاق   
أحكامـه  المناطة بالدولة الإسلامية من دفـاع عـن الـدين وأرضـه وأهلـه، وتنفيـذ                 

، والإنفـاق علـى الإدارة      )الأمـن الخـارجي والـداخلي     (وإعمال نصوصه في المجتمع     
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العامة،  وكفالة الحد الأدنى مـن المعيشـة، وغـير ذلـك ممـا هـو داخـل في وظـائف                      
  .الدولة الأساسية والفرعية

فالضابط الأول في سياسة الإنفاق العام هو أن تدور هـذه السياسـة مـع                 
فيحدد كل من حجـم النفقـة أو مقـدارها، وجهـة الإنفـاق      . ماالمصلحة العامة دائ 

بحيث تحقق المصـالح العامـة للأمـة، ولا تتوجـه إلى مصـالح أفـراد معيـنين، حـاكمين                    
كانوا أو محكومين، ولا فئات معينة، فيطفأ السراج الذي يغذيه الدهن المشترى من            

   .اصةالمال العام عندما يبدأ الحديث عن شخص الخليفة وقضاياه الخ
 والكفـاءة تعـني أن يُعمـل علـى          ضابط الكفـاءة في الإنفـاق العـام       يلي ذلك     

تحقيق المصلحة بأقل ثمن، فلا يكون إسراف ولا تبذير في الإنفاق العام، ولا توضـع               
  .النفقة في غير مواضعها الشرعية

، مـع جـواز     والضابط الثالث هو عدم التحيز إلى فئـة الأغنيـاء في النفقـة              
 وهـو أمـر تـدل عليـه نصـوص كـثيرة في الكتـاب                .فئة الفقراء حتى يغنـوا    التحيز إلى   

، ويشمل ذلك ما يتحدث عنه الفقهـاء        92والسنة، وفي إجراءات الخلفاء الراشدين      

                                                           
  ق باستعمال أراضي الحمى، وغير ذلك    منها ما يتعلق بتوزيع الغنائم، ومنها ما يتعل92
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من عدم جواز اختصاص المقربين من الحكومـة بـبعض المنـافع الناتجـة عـن الإنفـاق                  
  .العام

، ة للقطــاع الخــاصوالضــابط الرابــع هــو الإفــادة مــن المبــادرات الشخصــي  
وعــدم محاولــة الحلــول محلــه، بــل دعمــه، وتنشــيطه وهــو أمــر تــدل عليــه النصــوص  
والأحداث والأحكام الكثيرة، سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنـائم، وأحكـام الزكـاة،           
ــا في العهــدين النبــوي والراشــدي، ووقــائع الحمــى وقيــود ذلــك وشــروطه،      والعطاي

أراضـي السـواد ومقاسمتـهم، وأحكـام أخـرى          وأحداث تـرك المـزارعين في خيـبر و        
كثيرة منها ما يتعلق بصيانة الأنهـار العامـة، وفـتح القنـوات، وتيسـير سـبل الانتفـاع                   

ومنـها مـا    . بها، مما يشير إليه أبو يوسف في كتاب الخراج، وغيره من العلماء أيضـا             
 يتعلـــق بالقواعـــد الأساســـية للنظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي نحـــو مبـــادئ الملكيـــة

  .الخاصة، والحرية الشخصية وغير ذلك
 فـلا  ضـابط الالتـزام الأحكـام الشـرعية في الإنفـاق      والضابط الخامس هو      

  .تقع النفقات العامة إلا في الواجبات والمباحات، وتجتنب المحرمات
: وهـو الضـابط السـادس   وقد يتصل هذا الضابط بالذي يليه ويتعلق بـه،        

فللأحكــام الشــرعية  درجــات، مــن .ولويـات ضـابط الالتــزام بالترتيــب الشــرعي للأ 
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 وهنالــك أيضــا درجــات داخــل كــل  .واحبــات، ومنــدوبات، ومباحــات، وغيرهــا
. فالواجبـات علـى درجـات، وكـذلك المنـدوبات والمباحـات           . زمرة من الأحكـام   

ولعل في التصنيف الذي ارتضاه كـثير مـن العلمـاء لمـا يتعلـق بمقاصـد الشـريعة مـن                 
تيب ما يحفظهــا من أمور إلى ضـروريات لا بـد منـها،              حفظ للأصول الخمسة، وتر   

وحاجيات يقع الحرج من دونها، وتحسينات تكمل وتجمل، لعل في هذا التصـنيف             
ما يجعل الالتزام بهذه الأولويـات في الإنفـاق العـام هـو الآكـد والأشـد، وبخاصـة أن                    

ل المشـهورة   الحكومة هي وكيلة الأمة في رعاية مصالحها كمـا تشـير إلى ذلـك الأقـوا               
  .للخليفتين الأولين أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما

  : الضوابط الشرعية الخاصة بكل نوع من أنواع الإنفاق العام- 2
 على الدولة، مما يدخل في وظائفهـا      النفقات الواجبة أما بالنسبة لما يخص          

تعلـق  الضـابط الأول والأهـم فيمـا ي   الرئيسية من صون للدين وحراسة للدنيا، فـإن        
لأن .  فـإذا جـاع الفقـير فـلا مـال لأحـد           . بها هو تحقيق الأهداف الشرعية فيهـا      

الواجب الذي ينبغي أن ترعاه الدولة هو كفالة الفقراء والمحتاجين، والإنفـاق الـذي              
يســــد جوعتــــهم ويكســــو عــــريهم في الضــــروريات الحياتيــــة، كالمأكــــل والمــــأوى،  

نتهكت حرمة مـن حرمـات الأمـة أو          وإذا ا  .والضروريات الشرعية مثل ستر العورة    
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 .خيف انتهاكها أنفقت الدولة ما يحتاجـه صـون تلـك الحرمـة وردع الأعـداء عنـها                  
فالضابط في هذا النـوع مـن الإنفـاق العـام هـو تأديـة الـدور الـتي وضـع علـى كاهـل                         

 وينطبـق هـذا الضـابط أو        .الدولة، بحده الضروري، مهما تطلب ذلـك مـن الأمـوال          
 الضوابط العامة التي أشرنا إليها سابقا، على كل إنفاق عام مـن    المعيار، إضافة إلى  

شأنه وطبيعته تأدية الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية، بما في ذلك الدفاع عـن             
الدين والدنيا، وتطبيق الشريعة، وصون أموال الناس وحقوقهم من خـلال فعاليـات            

لحاجات الأساسـية للنـاس،     القضاء والأمن والرعاية الاجتماعية، وضمان إشباع ا      
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالحياة العامة والحاجـات المجتمعيـة،     
مما يمكن التعبير عن معظمـه بأنـه ينطبـق عليـه المبـدأ المعـروف في الاقتصـاد باسـم                     

  .93مبدأ فشل نظام الأسعار أو مبدأ فشل نظام السوق
قات العامة، وهي تلك التي تتحملها الدولـة عنـدما     أما بالنسبة للنوع الثاني من النف       

 فهي تشمل المسـتويين الحـاجي والتحسـيني مـن الوظـائف             .تتوفر لها الموارد التي تقوم بأمرها     
الأساسية للدولة، إضافة إلى جميع ما تعرف بالخدمات العامة من ماء وكهربـاء واتصـالات             

                                                           
   وإن كان هذا النوع من الانفاق العام لا يتطابق تماما مع المفهوم المعروف للسلع العامة في الاقتصاد الغربي، لأن فشل السوق قد ينطبق                          93

رع في المدن، فإنها لا تـدخل في        مثال ذلك إنارة الشوا   . أيضا على الكثير من الخدمات التي تدخل في النوع الثالث من النفقات العامة            
النوع الأول من النفقات على الرغم من فشل السوق في تقديم هذه الخدمة لعدم انطباق مبدأ الاستبعاد من خلال السعر عليها  كما                       

  .هو معروف في الاقتصاد
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 وتعليميــة واجتماعيــة وتصــريف صــحي، ومــا تقدمــه بلــدان كــثيرة مــن خــدمات صــحية  
تـوفر المـوارد الماليـة الـتي تبـيح       والضابط في أمر السياسة الإنفاقية المتعلقة بها هـو           .وغيرها

، والجزية، ومـيراث  )عوائد الأملاك العامة( نحو الخراج الشريعة استعمالها في هذه النفقات،   
  .من لا وارث له

لنـوع التـوافقي الـذي تتفـق الأمـة          وبالنسبة للنوع الثالث مـن النفقـات العامـة، وهـو ا               
على تكليف الحكومة بالقيام بأعبائه، وتحمل مسئولياته، على الرغم من أنه غير داخـل فيمـا         

في حالة عدم توفر الموارد المباحـة لمثـل         (يجب عليها أساسا، وتفرض من الجبايات ما يسعها         
ا خصصته الأمة من نفقـات     الالتزام بم ،  فإن ضابط السياسة الإنفاقية فيها هو         )هذا الإنفاق 

 وفي هذا فإن اتفاق الأمة على إضافة مهمات جديدة للدولة مع إضـافة              .لتأدية هذه المهمات  
مصــادر تمويليــة ضــريبية للقيــام بأعبائهــا، يوســع مــن دائــرة الإنفــاق العــام ولكنــه يقيــد الســلطة 

  .ئبالتنفيذية بالالتزام بالأهداف والأعمال التي حددت لاستعمال هذه الضرا
ومن أنواع النفقات العامة الشائعة في كثير من البلـدان الإسـلامية المعونـات لأسـعار                    

معونات إنتاجية، تدفع لمنتجـي  ) 1: السلع والخدمات وهذه ا لمعونات تتخذ نوعين رئيسيين     
 منها ما يكون بشـكل شـراء منتجـاتهم بسـعر محـدد يزيـد عـن سـعر                    .بعض السلع والخدمات  

ومنــها مــا يكــون بتقــديم مبــالغ مــن  . م الدولــة بشــراء القمــح بســعر محــدد الســوق، مثــل التــزا
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الميزانية العامة لدعم عملياتهم الإنتاجية، نحو ما يقـدم للمـدارس مـثلا مـن معونـات نقديـة أو                     
ومنها مـا يتخـذ شـكل تقـديم بعـض عناصـر الإنتـاج بسـعر مخفـض أو مجانـا، كالمـاء               . عينية

ومعونات استهلاكية تتخـذ شـكل بيـع بعـض السـلع            ) 2 .والكهرباء والأرض للمصانع وغيرها   
 وأوضـح  .، أو مجانـا في بعـض الأحيـان   94والخدمات للمستهلك محدد مخفض يقل عن التكلفة    

أشكال هذه المعونـات معونـات السـلع الغذائيـة الرئيسـية، كـالخبز والأرز والسـكر، ومعونـات                   
عض الخــدمات الــتي تنتجهــا أســعار البنــزين، والمعونــات الــتي تتخــذ شــكل أســعار مخفضــة لــب 

مؤسسات تملكها الحكومة، أو تقديم بعضها مجانـا، مثـل الكهربـاء، والمـاء، والهـاتف، وجمـع                  
  .النفايات والتخلص منها، وتصريف المياه المستعملة، وغير ذلك

وتلعب معونات الأسعار، وبخاصة الاسـتهلاكية منـها، دورا مهمـا في بعـض الـدول                    
 وتتعلـق بهـا ثـلاث       .، حيث تشكل جـزءا مهمـا مـن الإنفـاق الحكـومي            في زيادة عجز الميزانية   

  .نقاط مهمة ينبغي الإشارة إليها في معرض الحديث عن ضوابط الإنفاق
 .إن الأصل الشرعي أن يعان الفقـراء بحسـب حاجتـهم مـع البـدء بحـد الكفـاف                    -1

 فـالفقير   .ىوإن المعونات السعرية للسلع الغذائية الرئيسية قـد يتـوفر فيهـا هـذا المعن ـ              

                                                           
أما إذا أنتجها القطاع الخـاص،      . قتصادي   إن تحديد السعر للمستهلك سهل إذا كانت السلعة أو الخدمة تنتج من قبل القطاع العام الا                  94

فيتم ذلك عن طريق تحديد السعر للمستهلك وتقديم معونة للمنتج النهائي للسلعة، ليتمكن من البيع بالسعر المحدد مع تحقيـق عائـد                      
  .وتختلف هذه عن المعونة الإنتاجية بأن الأخيرة  لا تتضمن تحديدا لسعر المستهلك. معقول على استثماراته
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الذي يستهلك كمية أكبر من السلعة المعانة يحصل بطبيعة الحال على كمية أكبر من        
 . ولكن هذا المعيار قد لا يتوفر في جميـع السـلع والخـدمات المعانـة               .المعونة الحكومية 

 مـن أمثلـة     .بل إن بعض إعانات الأسعار قـد يفيـد منـها الأغنيـاء أكثـر مـن الفقـراء                  
نزين السـيارات ووقـود الطـائرات، وإعانـات الكهربـاء والمـاء             ذلك إعانات أسعار ب   

والهاتف والصرف الصحي وجمع القمامة، فإن معظـم هـذه السـلع والخـدمات قـد                
يختص بغير الفقراء، مثل بنزين السيارات الخصوصية في معظم البلدان الإسـلامية،            

ــاء في بلــدان إســلامية كــثيرة   ــذلك، فــإن.ونحــوه الهــاتف، وكــذلك الكهرب  المعيــار  ل
ــات الســعرية هــو    الشــرعي يقتضــي أن يكــون   الضــابط الأول في سياســات الإعان

اختيار السلع المعانـة بحيـث يتحقـق وصـول الإعانـة للفقـراء في سـداد حاجـاتهم                   
    .الأساسية

إن تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية القائل بأن لا يختص الأغنيـاء بمنـافع مـن الخـدمات                   -2
الضابط الثاني في سياسات الإنفـاق علـى        يقتضي أن يكون    الحكومية دون الفقراء    

ــة       ــا بحيــث تتناســب المعون ــات والتغــيير فيه ــد الإعان ــات الســعرية هــو تحدي الإعان
 فإعانـة سـعر الكهربـاء تنعـدم، أو تنقلـب إلى         .عكسيا مـع اسـتعمال الأغنيـاء لهـا        

تهلاك  إذا تجــاوز الاســتهلاك مقــدارا معينــا يعتــبر مــن اس ــSurchargeزيــادة ســعرية 
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ــتعملت الكهربـــاء لأهـــداف مثـــل إنـــارة المســـابح والحـــدائق    الأغنيـــاء، أو إذا اسـ
  .الخاصة، وما يشبه ذلك من أنواع الاستهلاك التي يختص فيها غير الفقراء

ــة           -3 ــويلي للنفق ــى المصــدر التم ــبيرة عل ــة ك ــق أهمي ــك أن الشــريعة تعل يضــاف إلى ذل
 .ال منافع وإعانات مباشرة للأفرادالحكومية، وبخاصة فيما يتعلق بما يقصد به إيص    

ولدينا في التراث الإسلامي الذي أشرنا له في القسم الأول من هذه الورقـة مـا يـدل                
على أن العطايا والمنح الحكوميـة كانـت مـن الإيـرادات الحكوميـة غـير المخصصـة،         
نحو الخراج وسائر الإيرادات المتحصلة من الأمـلاك العامـة، وعشـور التجـارة، ومـا                

 وإذا كانت الشريعة تبيح تمويل الإنفاق على الإعانات .به ذلك من إيرادات عامة  يش
 وإذا كـان   .)لأنها بمثابة توزيع عيني بـدل التوزيـع النقـدي         (السعرية للفقراء من الزكاة     

ــى         ــاق عل ــل الإنف ــى النــاس لتموي ــول بجــواز فــرض الضــرائب عل ــاء مــن يق مــن الفقه
 فإن الإعانات السعرية لغير الفقراء ينبغي       الوظائف الأساسية للحكومة الإسلامية،   

أن يكون تمويلها من مصادر الإيـرادات العامـة غـير المخصصـة وغـير الضـريبية، أي             
  وبالتـالي فـإن    .من أنواع خراج الأملاك العامة، نحو عوائد البترول والمعـادن الأخـرى           

ات  في سياسات الإعانات السـعرية الـتي لا تخصـص لسـداد الحاج ـ             الثالث الضابط
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ــة غــير    الأساســية للفقــراء هــو أن يكــون    ــرادات العام ــويلي مــن الإي مصــدرها التم
  .وبشكل محدد أن لا يكون المصدر زكويا ولا ضريبياالمخصصة 

  استعمال سياسات الإنفاق العام في محاربة التضخم 
إذا لاحظنا أن معظم أحوال التضخم تعـني أن حجـم الإنفـاق في المجتمـع يزيـد عـن                        

والخدمات المتوفرة، وذلك بغض النظر أسباب التضخم، فإن تقليل الإنفاق العـام     حجم السلع   
يساعد، على العموم، في الحـد مـن الضـغط التضـخمي، لأنـه يـنقص مـن الطلـب علـى السـلع                    

 ولكن من المهم جدا النظر إلى أنواع النفقـات العامـة الـتي يـتم     .95والخدمات المتاحة في المجتمع     
ياسة الإنفاق العام في محاربة التضخم، بالنظر إلى عدة اعتبـارات     تخفيضها عند استخدام س   

  ..داخلية وخارجية
فالإنفاق التنمـوي علـى مشـروعات البنيـة الأساسـية يـؤدي إلى زيـادة الـدخول مـع                        

ــاج        ــه بإنت ــاج المحلــي، بمــا يتناســب مــع طــول فــترة نضــوج المشــروع وبدئ ــادة في الإنت ــأخر الزي ت
 وكذلك الإنفاق على المشـروعات التنمويـة الأخـرى       . المرجوة منه  التدفقات السلعية والخدمية  

  .ذات الإنتاج السلعي والخدمي مما يتأثر بفترة التأسيس والإعداد لبدء الإنتاج

                                                           
فاذا كان التمويل عن طريق إصدار النقود، فإن تـاثير          .  مع ملاحظة أن لطريقة تمويل الإنفاق العام دور كبير بالنسبة لعلاقته بالتضخم              95

  . الإنفاق العام على التضخم يكون أشد مما لو كان عن طريق الاقتراض الداخلي
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وكذلك يختلف تأثير الإنفاق العام على التضـخم حسـب الجـزء مـن الإنفـاق الـذي                      
يـة، فيقـل تـأثير الإنفـاق العـام علـى       يتم في السوق المحليـة مقارنـا مـع مـا يـتم في السـوق الخارج         

  .التضخم كلما كبر المضمون الخارجي من الإنفاق العام
ومن جهـة أخـــرى، فـان الإنفـاق العـام الهـادف إلى إغاثـة الفقـراء ورعايتـهم يعتـبر                          

تضــخميا، علــى الــرغم مــن الحاجــة إليــه مــن منطلقــات العدالــة وحقــوق الإنســان، في معظــم  
عل التراجع عنه صعبا جدا من الوجهتين الشرعية والاجتماعية، مما         الأمر الذي يج  . الأحيان

يستدعي التفكير في أسلوب عبقـري يقـوم علـى الإبقـاء علـى الرعايـة الاجتماعيـة الضـرورية                    
 علـى بسـاطته،     - ولعل النموذج الزكـوي في ذلـك         .دون التضحية بالسياسة الكابحة للتضخم    
ع الأسـاس لهـذا الأسـلوب العبقـري المطلـوب، ألا            وكونه بدهيا جدا لأنه من دين الفطرة، يض ـ       

 ممـا يقلـل الآثـار       .وهو أن يتم تمويل الرعاية الاجتماعية الاقتصادية للفقـراء مـن أمـوال الأغنيـاء              
التضخمية لنفقات الرعاية الاجتماعية، إلى درجة الصفر، أو قريبا جدا منها، بسبب تمويلها             

 مـن ذلـك     .النصوص والآثار مـا يؤكـد هـذا المعنـى          ولعل في بعض     .الكامل من أموال الأغنياء،   
والأثر المنسوب إلى علـي  " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم   "الحديث المعروف أن الزكاة     

  .بن أبي طالب أنه ما جاع الفقراء إلا بتقصير من طرف الأغنياء
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ــة            ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــن نفق ــل الكــثير م ــار في تموي ــق هــذا المعي  -وإن في تطبي
ــاء والمــاء       ــات الســعرية للســلع الأساســية والخــدمات العامــة بمــا فيهــا الكهرب وبخاصــة الإعان

 مـا سـيخفف مـن الآثـار التضـخمية           -والهاتف والنظافة والصحة والتعليم وغير ذلك كـثير         
  .لهذا النوع من النفقات إلى حدود بعيدة جدا
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  القسم الثالث

  عجز الميزانية والضوابط الشرعية في معالجته
ينبغي أولا أن نلاحظ أن ظهور عجز في تمويل الدول أمر قـديم، عرفتـه الحكومـات                

 وقد كانت الدول في القديم تقترض مـن التجـار والمـرابين في              .حتى قبل اختراع الميزانية العامة    
  .أحوال حاجتها، وبخاصة لتمويل الحروب والاحتفالات الملكية والكوارث العامة

طهرة ما يـدل علـى أن الرسـول، صـلى الله عليـه وسـلم قـد              ولقد ورد في السنة الم        
 فقــد اقــترض عــدة مــرات مــن عــدد مــن الصــحابة ومــن  .احتــاج إلى التمويــل في إدارة الدولــة

 فلــم تكــن . وكــان واضــحا في بعــض قروضــه أنهــا لم تكــن إلا للمصــالح العامــة للأمــة  .غيرهــم
أربعـين  (وسـلم، اسـتعمالا شخصـيا،       بمبالغها، وأنواعها مما يستعمله الرسول، صلى الله عليه         

  .96)ألف درهم، واستعارة الدروع من صفوان وإن كان في حديث الدروع مقال
منـها مـا يعتمـد علـى        . ومما هو جدير بالـذكر أن لعجـز الميزانيـة نتـائج كـثيرة مهمـة                   

فـالعجز معنـاه أن الحكومـة       . وجود العجز نفسـه ومنـها مـا يعتمـد علـى طريقـة تمويـل العجـز                 
الأمر الذي يعتـبر تضـخماً   .  أكثر من مجموع إنتاجها واقتطاعاتها من إيرادات الأفراد  تستهلك

                                                           
لمصالح العامة، باعتبارها مصروفات رئيس الدولة، لأنه صلى االله عليه            وقد يمكن القول إن القروض الصغيرة التي اقترضها كانت أيضا ل            96

فكانت بعض نفقاته الخاصة تسدد مباشرة من خزانة الدولة أو يقترض           . وسلم،لم يكن له مرتب مخصص كما حصل لأبي بكر وعمر         
  .من أجلها على حساب الحكومة
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في الطلب الكلي على السلع والخدمات مقارنـا مـع العـرض الكلـي، علـى فـرض مجتمـع مغلـق            
ــراد بحيــث يضــطرون         ــى اســتهلاك الأف ــؤدي إلى الضــغط عل ــا ي ــة مم  –عــن التجــارة الخارجي

فـإذا تم تمويـل   . هم لإفساح المجال للاستهلاك الحكومي الزائد  إلى تخفيف استهلاك   –بمجموعهم  
هذا العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض العام الـداخلي، فـإن الضـغط النقـدي مـن مجمـوع        

 بسـبب امتصـاص وسـائل الـدفع         – نظرياً علـى الأقـل       –الطلب العام على الأسعار لن يحدث       
أمـا إذا تم    .  يحصل تضخم بالأسعار نتيجـة لـذلك       الزائدة لدى الأفراد، وبالتالي فيمكن أن لا      

 فــإن – إصــدار العملــة –تمويــل العجــز بواســطة اللجــوء إلى الاقــتراض مــن المصــرف المركــزي  
الضغط التضخمي على الأسعار يبدأ بـالظهور نتيجـة لوجـود وسـائل دفـع تـدفع بالطلـب إلى                    

  .مستويات أكبر من المقدار الذي يستطيع العرض تلبيته
 اقتصـــاد متصـــل بالخـــارج مـــن خـــلال الاســـتيراد والتصـــدير، فـــإن فـــائض  أمـــا في    

وهنـا أيضـاً فـإن لأسـلوب تمويـل          . الاستهلاك الحكومي يمكن أن تتم تلبيته بواسطة الاستيراد       
حيـث إن التمويـل بإصـدار النقـود، وهـو مـا يعـرف        . العجز أكبر الأثر في النتائج الناجمة عنه     

ـــهيار في ســعر العملــة المحليـــة بالنســبة   بالتوســع النقــدي، ســيؤدي إلى التضــخم   إضــافة إلى ان
للعملات الأخرى مما يزيد في مصاعب عجز الميزانية ويجعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في               

لـذلك فـإن الـدعوة لاسـتقرار الأسـعار واسـتقرار       . مثل هذا النوع مـن السياسـة الاقتصـادية       
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ازن الميزانيـة العامـة وعـدم تمويـل العجـز           معدلات تبادل العملات تركز دائمـا علـى ضـرورة تـو           
  .بالوسائل النقدية

ولما كان العجز في الميزانية العامة، إنما هو زيادة في الإنفاق علـى الإيـرادات، وكـان                     
هدف هذا القسـم مناقشـة النمـاذج الإسـلامية لمعالجـة العجـز، فقـد قسـمته إلى أربـع نقـاط                       

لتقديم السلع العامة، وما تقدمه الدولة عادة من        تبحث أولاها في المنهج الإسلامي      . رئيسية
 وتبحـث النقطـة الثانيـة في ملاحظـات حـول تمويـل عجـز الميزانيـة                  .السلع والخدمات الأخـرى   

أمـــا النقطـــة الثالثـــة فتبحـــث في الأدوات الماليـــة الـــتي تســـتطيع الدولـــة، في النظـــام . العامـــة
مـة، في حـين تبحـث النقطـة الرابعـة في      الإسلامي، استخدامها في سد العجز في الميزانيـة العا       

  .وسائل أخرى لسداد العجز لا تقوم على إصدار الأوراق المالية

   السلع العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي-أولا 
  السلع العامة

قد تعجز آلية السوق، التي تتألف من تلاقي العرض والطلب، عن استيعاب بعـض                  
كن من خلال آليـة السـوق إنتـاج هـذه السـلع، إمـا بسـبب                  بحيث لا يم   .أنواع السلع والخدمات  

طبيعة السلعة، أو الخدمة، وإما بسبب التصور الفكـري والفلسـفي أو الـديني السـائد، وإمـا                  
  .بسبب الاختيار الواعي للحكومة
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فمن السلع والخدمات ما لا يمكّن من نشـوء سـعر سـوقي لهـا، لأن طبيعـة السـلعة                
 مثـال ذلـك إنـارة الشـوارع أو الـدفاع      .صر الإفادة منها بدافع الثمن  أو الخدمة لا يمكن معها ح     

 وكــذلك، مــن الســلع والخــدمات مــا لا يــؤثر اســتعمال مســتهلك آخــر لهــا، علــى  .عــن الــوطن
 فطبيعــة هــذين النــوعين، مــن .اســتعمال دافــع ثمنــها، مثــال ذلــك البــث الإذاعــي أو التلفزيــوني

لحا، لتوزيع  تكلفتها على المستفيدين منـها، ممـا          الخدمات، لا تجعل من آلية السوق جهازا صا       
 وهــذا مــا نســميه   .يتطلــب أن يــتم تمويــل إنتاجهــا بطريقــة أخــرى، تتعلــق بــالمجتمع بكاملــه        

  .اصطلاحا بالسلع والخدمات العامة، بسبب عدم انسجام طبيعتها مع نظام السوق
فقــد يمكــن تحويــل ومــن المعلــوم، أن هــذه الســلع، تتــأثر بمســتوى التقانــة في المجتمــع،      

استعمال طريق عام، إلى سلعة خاصة، خاضعة للسعر السـوقي، إذا وضـعت عليـه بوابـة،                 
 وكـذلك، يمكـن تحويـل البـث التلفزيـوني إلى سـلعة خاصـة        .تسـمح فقـط بعبـور دافعـي الـثمن     

، إذا أمكــن اســتعمال أنظمــة مخصصــة للتشــويش، علــى غــير دافعــي )مقابــل الســلعة العامــة(
  .الثمن

ــة      ــن جه ــدات،       وم ــا لا تســمح الأفكــار والمعتق ــة م ــن الســلع العام ــإن م  أخــرى، ف
 مثــال ذلــك، اســتعمال مكــان في المســجد للصــلاة، أو      .بخضــوعها لقــوى العــرض والطلــب   

 مهمـا كانـت طريقـة اتخـاذ القـرار           - ومنها مـا يـرى المجتمـع         .استصدار فتوى شرعية من عالم    
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 وتقديمها على اعتبارها ســلعة عامـة،    أن من مصلحته، تحويلها إلى الحكومة      -الجماعي فيه   
 مثــال ذلــك تعلــيم الأطفــال، حيــث يمكــن .رغــم أن طبيعتــها تســمح بخضــوعها لقــوى الســوق

خضوع هذه الخدمة لعوامل وقوى السوق، ودفع ثمنها من قبل آباء الأطفال، وأوليائهم، ولكن              
رات سياســية، كــثيرا مــن المجتمعــات، تختــار تقــديم هــذه الخدمــة مــن قبــل الحكومــة، لاعتبــا  

  .واجتماعية، واقتصادية متعددة
ــتي تُلقــى علــى عــاتق            ومــن الممكــن القــول، إن حجــم الســلع والخــدمات العامــة ال

 فمهما كان حجم الإيـرادات العامـة، فإنـه          .الحكومة، هــو مـن أهم محددات العجز في الميزانية       
م السـلع العامـة لا    أن يكون هنالـك مسـتوى معـين، مـن حج ـ           - ولو نظريا على الأقل      -يمكن  

  .يوقـِـع الحكومة في العجز، أي لا يضطرها لتنفق أكثر من إيراداتها
ولقد لاحظنا في القسم الأول من هـذا البحـث كيـف أن الدولـة الإسـلامية الأولى                      

عمدت إلى تأمين مصـادر تبرعيـة لتقـديم الكـثير مـن الخـدمات والسـلع العامـة، نحـو مـاء بئـر                   
وذلـك قبـل بـدء فـيض الإيـرادات          . ى الله عليه وسلم، في المدينة     رومة، ومسجد النبي، صل   

  .العامة من الغنائم والخراج وغير ذلك من الإيرادات العامة للدولة
  المصادر غير الحكومية لتمويل إنتاج السلع العامة
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هنالك مزايا كثيرة، لقيـام جهـات غـير حكوميـة، بتقـديم بعـض السـلع العامـة، مـن                         
  :هذه المزايا 

التخفيف عن الميزانية العامة للحكومة، وبالتـالي تخفيـف احتياجاتهـا الماليـة، ومـا                 -1
يعود به ذلك، من توفير إيرادات الحكومة لأغراض أخرى، قد لا يمكـن تحقيقهـا إلا                

    .من خلال الميزانية العامة
التخفيف من حجم الحكومة، مما يقلل من مركزية القـرار، ومـن احتمـالات دخـول                   - 2

  .)البيروقراطية(د، والاستغلال، وذلك بتخفيف حجم الجهاز الحكومي الفسا
 رفع مستوى الممارسة الديمقراطية، وذلك بتوزيع القرارات المتعلقـة بتقـديم السـلع       - 3

العامـــة، ووضـــع بعضـــها بأيـــدي الأفـــراد، والهيئـــات التبرعيـــة، والأوقـــاف دون   
  .حصرها جميعها بيد الحكومة

 -الخدمـة، وبخاصـة أن الهيئـات والجمعيـات التبرعيـة تتـوفر       تحسين كفاءة تقـديم       - 4
 في أفرادها، عناصـر الحـرص علـى أهـداف المؤسسـة، وتقـديم               -على الأغلــب   

التضــحيات، فضــلا عــن تمــتعهم بمزايــا الرغبــة في خدمــة المؤسســة التبرعيــة، الــتي 
  .جاءوا إليها بدوافع ذاتية، هي بطبيعتها خيرية في معظم الأحوال
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 وهــو وجــه مــن وجــوه تحســين الكفــاءة، لأن الهيئــات التبرعيــة   .يــل التكــاليفتقل  - 5
 على كـثير مـن المـوارد العينيـة، وبخاصـة الوقـت المتـبرع بـه                  - في العادة    -تحصل  

 كما يغلب على العمل المتبرع به أن يكون ذا كفاءة عالية لأن .لخدمة هذه الهيئات  
  .الحصافةالمتبرع يغلب عليه أن يأتي من المثقفين وذوي 

تحســين وصــول الســلعة العامــة إلى أكثــر النــاس حاجــة لهــا، لأنــه يغلــب أن تكــون   - 6
المؤسسات التبرعية محلية، مما يجعل حصولها على المعلومات الدقيقة أكثر سـهولة            

  .وأقل كلفة
ــة           ــابتين الإداري ــة عــن الرق ــا، اســتغناء الهيئــات التبرعي ولا يعــني وجــود هــذه المزاي

 ولكنـها قـد تتمتـع بتفـوق         .ين تخففان من احتمالات الاستغلال، وإساءة التصـرف       والمالية، اللت 
  .ملحوظ بالمقارنة مع قيام الحكومية بتقديم بعض السلع العامة

ولقد تضمن النظام الاقتصادي الإسلامي، تصورا واضحا لتقديم عدد مـن السـلع                 
 كمـا جعـل تقـديم بعـض         العامة، بواسطة قطاعي الأوقاف، والجهـات والمؤسسـات التبرعيـة،         

خدمات الرعاية الاجتماعية، بتمويل اجتماعي مؤسسي، هو الركن الثالـث مـن أركـان هـذا                
ــدين ــهما      .ال ــه لا بــد مــن إعــادة إحيــاء مؤسســتي الزكــاة، والأوقــاف، بشــكل يجعل ــذلك فإن  ل
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ــة         ــة العام ــان عــن الميزاني ــة، بحيــث تخفف ــديم الســلع العام ــتحملان العــبء المناســب، في تق ي
  .ة نفقات كبيرةللحكوم

  
  الخدمات العامة لمؤسسة الزكاة

فمؤسسة الزكاة جهاز مستقل، مجهز بفيض من التمويل المستمر، قد يصـل حسـب                  
من الإنتاج القـومي الإجمـالي      % 7ر5 -% 2بعض التقديرات والاجتهادات الفقهية، إلى ما بين        

يـة كـثيرة، نـص عليهـا         ولقد حمّلت الشريعة هذا الجهاز مسـئولية تقـديم خـدمات اجتماع            .97
 وقـد رفـع الإسـلام مـن أهميـة الزكـاة             .القرآن الكريم، وأحاطتها السنة المطهـرة بعنايـة خاصـة         

  .فجعلها الركن الثالث، وأناط بالدولة الإسلامية مهمة تطبيقها وتحقيق أغراضها

                                                           
  .47-46، ص )1987" (لاقتصادية في بعض البلدان الإسلاميةتقدير الزكاة وآثارها ا"   بحث غير منشور للمؤلف بعنوان 97

       ويلاحظ أن سبب انخفاض الحد الأدنى في هذا التقدير هو
  .ضخامة القطاع الحكومي، الخارج عن نطاق الزكاة، في بعض الدول البترولية خاصة  ) 1    
  .رج كثير من الأموال من الزكاةحساب تقدير الزكاة على أساس الآراء الفقهية المحافظة، حيث تخ  ) 2    
  .ارتفاع نسبة الدخل المنتج في القطاع العام إلى مجموع الدخل، وبخاصة في البلدان البترولية  ) 3    

وأما سبب ارتفاع الحد الأعلى في الرقم المذكور، فهو الحساب على أساس الآراء الفقهية التي تشمل  بالزكاة جميع أصـناف                        
  .ولالأموال والدخ

ويذكر أنه لو حسبنا الزكاة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي الذي ينتجه القطاع الخاص وحده، لتراوحت النسبة المذكورة                          
ولو حسبت على الآراء المحافظـة وحـدها        . من جزء الدخل الاجمالي القومي الذي ينتجه القطاع الخاص        % 8ر6و  % 2فيما بين   

  .منه % 8ر6 -% 3 الجزاء، أما لو حسبت على الآراء الموسعة وحدها لبلغت من ذلك% 6 -% 2لكانت النسبة 
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إن التطبيق الصحيح للزكاة، إلزامية على الأغنياء، وحقا للفقراء، يرفع عـن كاهـل         
انية الدولة عبئا كبيرا في المعونات والمشروعات الاجتماعية، مما يخفف من الضـغط علـى          ميز

فضلاً عما يفعله من تأثير على  التضـامن، والتـآخي،           . الميزانية، ويقلل من عجزها إن وجد     
، ممـا  )التزكيـة والـتطهير الاجتمـاعيين   (والتراحم، وزيادة الكفـاءة الإنتاجيـة للفقـراء في المجتمـع            

  . في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزانية العامة للدولةيزيد
  مؤسسة الأوقاف

ولعلـه بئـر رومـة، الـتي اشـتراها عثمـان،          (منذ أول وقـف خـيري نشـأ في الإسـلام                
رضي الله عنه، وجعل ماءها للمسلمين، وكان قبل ذلك يباع بيعا، والظاهر أنها كانـت قبـل          

الوقـف الخـيري تقـوم علـى مبـدأ تقـديم سـلع وخـدمات                كانـت فكـرة     ) حائط عمر في خيـبر      
  .للناس عامة،أو لبعض فئاتهم

ولقد استطاعت مؤسسة الوقف، خلال التـاريخ الإسـلامي، أن تتحمـل المسـئولية                  
كاملة تقريبا، في إقامة نظام تعليمي شمـل الصـغار والكبـار، وتضـمن إعاشـة الطلبـة، وكفايـة                    

رهم، وحتـــى تخـــرجهم مـــن جامعـــات دمشـــق     حاجـــاتهم التعليميـــة، منـــذ نعومـــة أظفـــا    
فكــان عصــر العلــم والعلمــاء الزاهــر واحــدا مــن منتجــات .. .وبغــداد،والقيروان، ونيســابور

  .نظام الوقف في تاريخنا الإسلامي
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فاستطاع نظام الوقف أن يقوم بأعباء النظام التعليمي، وأن يمد المساجد بالعمارة،                
 والحدائق العامة، وخدمات رعايـة الأمومـة والطفولـة،          والخدمة، والرعاية، وأن يقيم المشافي،    

وخــدمات الرعايــة الحيوانيــة، وغــير ذلــك، ممــا كــان لــه دور كــبير في إقامــة الأســاس المــادي    
  .والقوي للخدمات الاجتماعية، عبر التاريخ في المجتمع الإسلامي

وعلـى الــرغم مـن تعــرض أمــلاك الوقـف، لإســاءة الاســتعمال بشـكل كــبير، خــلال         
صور الانحطاط فإن هذه المؤسسة ما تزال تحمل الشيء الكثير، الـذي تسـتطيع أن تقدمـه               ع

في تحمل أعباء كـثير مـن الخـدمات الاجتماعيـة، والصـحية، والتعليميـة، والدينيـة، ويتطلـب                   
  :ذلك 

حصــر أمــلاك الأوقــاف، واســترجاع مــا ســطي عليــه منــها، حيثمــا حصــل ســطو      -أ 
  .على أملاك الأوقاف  

ويفضل أن يكون لجنة محليـة ولـيس       (ة تنظيم الأوقاف بحيث يتمتع قيم الوقف        إعاد  -ب 
 وينبغــي في هــذا التأكيــد علــى عــدم .بصــلاحيات حقيقيــة لتنميــة الأوقــاف) فــردا

مركزية قرار استعمال أملاك الأوقاف، حتى ولو فقدت الوثـائق الخاصـة بالأوقـاف              
ـــن الافتراض، أن إرادة الواقـف،       وفي هذا احترام لإرادة الواقف فقلما يمك ـ      .القديمة

   .قد توجهت إلى تسليم ما أوقفه إلى إدارة حكومية مركزية
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تنظيم عملية دعم الوقف وتنميتها، وذلك بواسـطة جهـاز للرقابـة الإداريـة والماليـة          -ج 
على قيّمي الأوقاف، وإقامة بنك إسلامي لتنمية الأوقاف، وجهاز فني استشاري      

  .لجدوى والدراسات الفنية الخاصة بتنمية الأوقافللمساعدة في دراسات ا
تــوفير الحمايــة القانونيــة الرسميــة للأوقــاف القائمــة، والتشــجيع علــى إقامــة أوقــاف      -د 

ــة         ــن حــوافز إقام ــد م ــة تزي ــك باستصــدار نصــوص قانوني ــد يكــون ذل ــدة، وق جدي
الأوقــاف، بمــا في ذلــك دراســة مــدى القبــول الشــرعي للوقــف مــع شــرط الانتفــاع    

  .وقف المعلق على الوفاة، وغير ذلكوال

    ملاحظات حول تمويل عجز الميزانية العامة-ثانيا 
  هناك بضعة ملاحظات لا بد من تقديمها قبل الحديث عن تمويل عجز الميزانية    
فما تحتاجه الميزانية العامـة مـن تمويـل، يمكـن أن يكـون قصـير الأجـل، أو                     -أ     

لقصيرة الأجل، هي بصورة رئيسية حاجات خـلال السـنة           فالحاجات التمويلية ا   .طويل الأجل 
المالية نفسها، يقصد منها تحقيـق التـوازن، بـين مواعيـد تحصـيل الإيـرادات العامـة، ومواعيـد                    

 إذ أن كثيرا من النفقات دوري بطبيعته، بينما قد يكون كثيرا من الإيـرادات               .صرف النفقات 
   .ء السنة المالية، الخموسميا يحصل في مواعيد الحصاد، أو بعيد انتها



Politiq  87 - منذر–يوسف . ع

وتحتــاج الحكومــة، عندئــذ، إلى تمويــل قصــير الأجــل، تســتطيع الحكومــة الوفــاء بــه،      
 وفي مقابـل ذلـك هنالـك حاجـات تمويليـة طويلـة              .عند تحصيلها لإيراداتها خـلال أشـهر قليلـة        

  . لا تستطيع الحكومة وفاءها إلا بعد سنوات عديدة.الأجل
اجات التمويلية للميزانيـة العامـة، يمكـن تصـنيفها     ومن جهة أخرى فإن الح    -ب     

  :تحت ثلاثة عناوين كبرى هي 
ــرادي    -أولا  ــد الإيــ ــاريع ذات العائــ ــل المشــ ــروعات   .تمويــ ــمل المشــ  وهــــي تشــ

الاقتصـادية  للقطــاع العــام، كمـا تشــمل أيضــا مشـروعات أخــرى كــثيرة،    
تتعلــق بالبنيــة الأساســية، ممــا تســمح طبيعتــه بصــياغته بشــكل مشــروع  

 مثـال ذلـك الطـرق الـتي يمكـن أن تبـاع خـدماتها لقـاء أجـرة                    .در للـربح  م
ــاقلين،      ــتي يمكــن بيــع خــدماتها للشــركات، والن اســتعمال، والمطــارات ال

  .والمسافرين، والحدائق العامة التي يمكن أن يفرض فيها رسم دخول
بسـبب طبيعـة   (تمويل مشاريع البنية الأساسـية، الـتي لا يمكـن صـياغتها            -ثانيا

، بشـكل يعـود بـالربح علـى المسـاهمين           )سلعة أو الموقف الشرعي منها    ال
فيهـا، أو أن صــياغتها ممكنــة، ولكنــها غـير رابحــة، لقلــة الطلــب عليهــا،   

 وقـد   .رغم أن الاختيـار الاجتمـاعي  للبلـد يعتبرهـا مفيـدة أو ضـرورية               
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يكون ذلك لأسباب فنية بحتـة كالمبـاني الإداريـة للحكومـة، أو لأسـباب               
أو اجتماعية، أو دينية، أو اقتصـادية كـثيرة، مثـل الكـثير مـن               سياسية،  

الطــرق الريفيــة، ومشــاريع كهربــة الأريــاف البعيــدة، أو تــوطين البــدو، أو 
  .بناء المساجد، الخ

تمويل النفقات العاديـة للحكومـة، مثـل صـرف رواتـب القضـاء ومـوظفي             -ثالثا
واد الاستهلاكية  الإدارة الحكومية، وحراس الأمن، وغيرهم، أو شراء الم       

ــة،      ــاز الحكــومي، أو شــراء الســلع المعمــرة، للاســتعمالات الحكومي للجه
، )أي مــا لا يتعلــق بمشــاريع مخصصــة(المتعلقــة بــالإدارات العامــة العاديــة 

  .مثل سيارات وأثاث الإدارات العامة
 مـا يتمثـل بعمـلات أجنبيـة، حيـث تكـون السـلع               .ومن الحاجات التمويلية    -ج 
تي ترغب الحكومة في الحصول عليها خارجيـة، لا بـد أن يـتم الـدفع مـن أجلـها              والخدمات، ال 

 وهنالـك أيضـا احتياجـات       . ممـا يتطلـب تمـويلا خارجيـا لهـذه الاحتياجـات            .بالعملة الأجنبية 
ــها    ــة، يمكــن للقطــاع الخــاص المحلــي تحمل ــة المحلي ــل،   .بالعمل ــة للتحوي ــة العمل  ولا شــك أن قابلي

سياسية، للظروف المستقبلية للبلد، تؤثر تـأثيرا كـثيرا، في التفاعـل            والتوقعات الاقتصادية، وال  
 وكذلك، فإنه حتى مع قابليـة العملـة المحليـة للتحويـل،             .المتبادل بين السوقين المحلية والخارجية    
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فإن للتمويل الخارجي تأثيراته الإيجابية والسلبية على التنميـة، والعمالـة، ومسـتوى الأسـعار،               
  .ر السياسية الكثيرة المعروفة، فضلا عن الآثا98
وكذلك، فـالممول مـن القطـاع الخـاص يفضـل، دون شـك، أدوات التمويـل                   -د    

ــها، بســهولة ويســر، في أي وقــت يشــاء     ــتخلص من ــتي يســتطيع ال ــة الأداة  .ال ــإن قابلي ــذلك ف  ل
ــة في         ــبير، بالنســبة لنجــاح الأداة المالي ــة ك ــن الأهمي ــب م ــى جان ــبر عل ــداول، تعت ــة للت التمويلي

 وثمــة صــفتان أخريــان، يهــتم بهمــا المســتثمر أيضــا، همــا العائــد المتوقــع .ذاب المســتثمريناجتــ
لذلك، فإن هذه الخصائص الثلاثة، ينبغي أن       . لاستثماره، ودرجة المخاطرة التي يتعرض لها     

تكون محل تركيز خاص، عند اختيار الأدوات المالية المناسبة حسـب الظـروف الاقتصـادية               
  .السياسية لكل بلد

   الأوراق المالية المشروعة لتمويل عجز الميزانية-ثالثا
وهي ما يمكن التعبير عنه بأوراق مالية منها ما هو قابل للتداول في السـوق الماليـة                   

 ومنها ما هـو قـائم علـى التملـك ومنـها مـا هـو قـائم                   .الثانوية، ومنها ما ليس له هذه الخاصية      
  .على المديونية

                                                           
   التفصيل في ذلك يتعلق بأنواع المشروعات والنفقات التي يتم تمويلها خارجيا، وبالمدى الزمني للتحليل الاقتصادي ما بـين الأجلـين                       98

يل، وعند دفع عوائده وسداده، وبأمور أخرى كثيرة محلـها          القصير والطويل،وبالأحوال الاقتصادية السائدة عند الحصول على التمو       
  .خارج نطاق البحث الحالي
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تمويــل الشــرعية تنبثــق مــن مســائل المشــاركات والبيــوع  مــن المعــروف أن مبــادئ ال    
، )أي الدولـة  ( وبما أن البيـوع الآجلـة والقـروض تقـوم علـى مديونيـة المتمـول                  .الآجلة والقروض 

فإنــه يمكــن تصــنيف الأدوات الماليــة المشــروعة في تمويــل عجــز الميزانيــة إلى صــنفين عريضــين 
ــة، وأدوات تقــوم علــى  أدوات تقــوم علــى ملكيــة الممــول للأصــل الــذي   : همــا تســتعمله الدول

ــول  ــة للمم ــة الدول ــة،      .مديوني ــل العجــز في الميزاني ــد حــديثنا عــن الوســائل الأخــرى لتموي  وعن
ــا يمكــن أن نســميه بعوائــد           ــة أو م ــلاك العام ــع الأم ــد بي ــذين الصــنفين عوائ سنضــيف إلى ه

ــدة قابلــة للتح    ــل إلى الخوصصــة، لأن كــثيرا مــن البلــدان الإســلامية تملــك مشــروعات عدي وي
وسنتحدث أيضا عن التمويل بالاقتراض من المصرف المركزي، أو ما يسـمى           . القطاع الخاص 

  .أحيانا التمويل بالعجز، وهو يقوم على طباعة النقود
  الأدوات المالية القائمة على الملكية  ) 1 - 3
ــائق أو مســت        ــداول وث ــة، علــى ت ندات تقــوم فكــرة الأدوات الماليــة المنبثقــة مــن مبــدأ الملكي

  . فمستندات التملك إنما تمثل ملكية لأعيان محددة ومعروفة.التملك
ويستند تداول هذه المستندات، إلى مبدأ القبض الشرعي، الذي يغني عنـه قـبض            

 . والأعيــان المملوكــة تخضــع لعوامــل الســوق في تحديــد أســعارها .المســتند الــذي يمثــل الملكيــة
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سوق، سواء قلّـت، أم زادت عـن ثمـن شـرائها، أو     لذلك يمكن بيع هذه المستندات بأسعار ال      
  .إصدارها للمرة الأولى

أما العائد الذي ينشأ عن هذه المسـتندات فهـو مـا ينشـأ عـن الأعيـان نفسـها مـن                          
إيراد، ولنسمه بالعائد الايرادي إضافة إلى ما ينشأ عن التغيرات السـوقية في أسـعار الأعيـان         

  .لينفسها، وهو ما يسمى بالعائد الرأسما
وأمـــا درجـــة المخـــاطرة، فتتفـــاوت حســـب نـــوع الأعيـــان نفســـها، والأحـــوال             

 وكـذلك   .الاقتصادية، والسياسية، والأمنيـة السـائدة في البلـد، طيلـة مـدة التمويـل بالتملـك                
فإن درجة المخاطرة تتأثر بنوع الأداة التمويلية المستخدمة، كما سنرى فيمـا يلـي مـن هـذا                  

  .القسم
ت المالية القائمة على التملك، صكوك الإجارة، وأسهم المشاركة وأهم أنواع الأدوا      

  .99وأسهم المضاربة، وحصص الإنتاج 
            100 صكوك الإجارة 3-1-1  

                                                           
  .     لا مشاحة في الاصطلاح، فما هذه إلا أسماء أظن أنها أدق تعبيرا، عن موضوعاتها99

  م 1995، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة سندات الإجارةمنذر قحف، :    انظر للتفاصيل والأدلة الشرعية 100
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 وهـو تمويـل مـن خـارج الميزانيـة           .تقوم فكرة صكوك الإجارة على التمويـل بالإجـارة            
  :يستند إلى بيع المنفعة، ويمكن توضيح صكوك الإجارة فيما يلي 

ر الصكوك للبيـع للجمهـور، وهـي تمثـل مسـتندات ملكيـة في               تصد  
عقارات، أو آلات، أو تجهيزات، أو طائرات، أو بواخر، أو أية سلع معمـرة        

 وتتضمن الصكوك أيضـا، عقـد تـأجير         .أخرى، مما هو قابل لأن تباع منفعته      
  .هذه السلع المعمرة إلى الحكومة بأجرة محددة، تبين طريقة دفعها

 صكوك إجارة لقاء أصول ثابتة موجودة فعلا، يـتم تمليكهـا لحـاملي              ويمكن إصدار     
 كما يمكن كذلك صدورها لقـاء أصـول ثابتـة، تقـوم الحكومـة،          .الصكوك، واستئجارها منهم  

  .بشرائها وكالة عن حملة الصكوك، ثم استئجارها بعد ذلك منهم
لمؤجرة مـن   فمشتري الصك يتحمل، بصفته مالكا، جميع ما يتحمله المالك للسلعة ا          

 بالقيـام، وكالـة عـن       - الحكومـة    - ويمكـن لنظـام صـكوك الإجـارة أن يلـزم المسـتأجر               .مخاطر
المالك، بما يقع على عاتقه من أعمال الصيانة، والتأمين، وأن يعود عليه، بما ينبغي أن يتحمله         

  .المالك، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء
 السوق، بالأسعار الـتي تحـددها قـوى العـرض           ويمكن لهذه الصكوك، أن تتداول في         

 وهي تعكس، دون شـك، القيمـة الحاليـة لمـا يتوقـع مـن عائـد إيجـاري دوري                     -والطلب  
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 عند نهاية عقد الإجارة، فضلا عـن  - إن وجدت -لها، والقيمة الحالية للأصل الثابت    
في السـوق لهـذا     توقعات المخاطر والأعباء، التي يتحملها المؤجر، وكذلك التقيـيم النسـبي            

  .الاستثمار، مقارنا مع الفرص البديلة
فـيمكن أن   . ويمكن للحكومة أن تصدر أنواعا لا حصر لهـا مـن صـكوك الإجـارة                  

تكون صكوك الإجارة دائمة تمثل عقود إجارة متتالية متجددة، بحث يتم تخصيص جـزء              
ة مسـتمرة،   من عوائدها، للتعويض عن الاستهلاك السنوي للأصل، فيتجدد الأصل بصور         

  .أو أنها تمثل أصلا ثابتا غير قابل للاهتلاك، مثل الأرض السكنية
كما يمكـن أن تكـون ذات أجـل محـدود، دون التعـويض عـن اسـتهلاك رأس المـال،                         

 ضـمنا  -وفي هذه  الحالة، فإن قيمة الصك تتناقص مع الزمن، وتتضمن العوائـد الدوريـة       
 إذا كانـت ترغـب في تملـك الأصـل الثابـت            - كما يمكن للحكومة     . استرداد رأس المال   -

 أن تخصص مبالغ لشراء نسبة معينة من صكوك الإجارة كل سـنة، أو              -بعد فترة زمنية    
أن تصدر الصكوك علـى طريـق الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك عنـد مـن يبيحهـا مـن الفقهـاء                   

  .المعاصرين
 للســلع وكــذلك يمكــن إصــدار صــكوك الإجــارة ذات الأجــل المتوســط أو القصــير   

، أو أجهــزة )سـنوات مـثلا   ) 5 - 3(ذات الأعمـار المتوسـطة أو القصـيرة، كالسـيارات     
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، أو الأدوات الصناعية الـتي لا تعـيش أكثـر مـن سـنة واحـدة                ) سنوات 3-1(الكمبيوتر  
  .في العادة

ويمكن كذلك الصكوك الإجارة أن تنحصر بأصل ثابت واحد، كمجمع للـوزارات                
وجـودات متجانسـة، كأسـطول طـائرات، أو غـير متجانسـة في              مثلا، أو أن تشمل عـدة م      

مشــروع واحــد، كــالموجودات الثابتــة لشــركة الســكر الحكوميــة، أو في مشــاريع متعــددة    
كالموجودات الثابتة لمشروعات متعددة، إذا أمكن تحديـد هـذه الموجـودات بدقـة، بحـث       

  .يمكن أن يتملكها حاملو صكوك الإجارة، ويؤجروها للحكومة
كن لصكوك الإجـارة أن تمثـل مالكيـة أصـول ثابتـة لمشـروع ينـتج الـربح كمصـنع           ويم    

ــه         ــة، ولكن ــه قليل ــة علي ــي، الحرك ــق ريف ــل طري ــح مث ــتج أي رب ــد، أو لمشــروع لا ين للحدي
 أو أن تكـون تمـويلا خارجـا عـن           .ضروري من وجهة نظـر العدالـة، وخدمـة أهـل الريـف            

   .ثاث المكتبي للحكومةالميزانية بديلا عن نفقات عادية تصرف لشراء الأ
كما يمكن إصدار صكوك الإجارة من قبل الحكومة نفسها، أو من قل أي مؤسسة      

حكومية ذات استقلال ذاتي كالبلديات، أو هيئـات الأوقـاف، أو أي مؤسسـة حكوميـة                
  .اقتصادية
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وينبغي أن يلاحظ في صكوك الإجارة أنها لا ينشأ عنها تغيير في الجهة، التي تقـدم                    
 فإذا كانـت الحكومـة، هـي الـتي تقـدم مـثلا خدمـة فرصـة التنـزه في حديقـة             .ع العامة السل

عامة، ثم أصدرت صكوك إجارة أصبح فيهـا حـاملو الصـكوك، هـم المـالكين للحديقـة،                  
وتدفع لهم الحكومة الأجرة كل ستة شهور مثلا، لقاء استئجارها، فإن إدارة الحـدائق في               

صة التنزه، وهي التي تتخذ جميع القرارات المتعلقة        الحكومة تظل هي التي تقدم خدمة فر      
بهذه السلعة، ولا يحق لحملة الصكوك، التدخل في كيفية فتح الحديقة للجمهور وما يتعلق              

 وبمعنى آخر، فإن التمويل بإصدار صكوك الإجارة ليس له تأثير علـى            .بذلك من قرارات  
ــة عنــدها، ولا حجــم إنتاجه ــ  ا مــن الســلع والخــدمات  حجــم الحكومــة، ولا حجــم العمال

  .العامة أو غيرهما
وكــذلك، فإنــه مــن المفيــد أن نلاحــظ أن المثــال الســابق قــد تضــمن أيضــا، تحويــل       

موجـــودات ثابتـــة حكوميـــة، إلى القطـــاع الخـــاص، دون أن يحـــول قـــرار اســـتثمار هـــذه   
 فهو بـذلك نـوع مـن الخوصصـة غـير الكاملـة فالقطـاع                .الموجودات من الحكومة إلى الأفراد    

ولكنـه مـن   .  يصبح مالكا للأصل الثابـت الـذي تسـتعمله الحكومـة     - من جهة    -لخاص  ا
  . الجهة الأخرى،  ليس له الحق باتخاذ القرار الاستثماري
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 في المثــال -وأخــيرا، فــإن حصــيلة بيــع صــكوك الإجــارة الــتي تأخــذها الحكومــة        
ا أن تتصـرف بهـا    يمكن له-) أي بيع أصل مملوك للحكومة إلى حملة الصكوك      ( السابق    

 فهي  .في بناء مصنع للأسمنت، أو في الصرف على بنود الميزانية العامة من مرتبات ولوازم             
 .حرة في التصرف بهذه الحصيلة في أيـة مشـروعات يقررهـا الاختيـار الاجتمـاعي للدولـة                 

أما إذا كان عرض صكوك الإجارة للجمهور من أجل بناء حديقة عامة، لم تكن موجودة               
فإن الحكومة لا تسـتطيع أن تسـتعمل الحصـيلة في غـير بنـاء الحديقـة، لأنهـا إنمـا                     من قبل،   

  . تصرف الوكيل عن مالكه- في هذه الحالة -تتصرف بالمال 
   أسهم المشاركة وأسهم المضاربة3-1-2

 فـإن الأسـهم تمثـل ملكيـة،         .تختلف هذه الأسهم اختلافا بينا عن صكوك الإجـارة            
وهي لـذلك  . ، لا تعرف إلا عند التحقق الفعلي، في آخر المدة يؤمل منها أن تجني أرباحا    

 وأوضـح أمثلتـها المؤسسـات       .لا يمكن إصدارها إلا لمشروعات تـدر، في العـادة، أرباحـا           
  .الاقتصادية للدولة

أما أسهم المشاركة فهي تعطي لمالكيها الحـق في الإدارة أيضـا، إضـافة إلى التملـك                     
 فيصـبح القطـاع الخـاص، شـريكا في الإدارة عنـدما يمتلـك               .والمشاركة في الربح والخسـارة    

 لذلك فهي تصـلح، بشـكل خـاص، إذا كانـت الحكومـة راغبـة بالإفـادة مـن                  .هذه الأسهم 
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 فهي بذلك نوع من الخوصصة الكاملة أو الجزئيـة بـترك المشـروع       .الخبرات الإدارية للممولين  
  .كليا، أو جزئيا، لإدارة القطاع الخاص

ضاربة، فلا تشارك في الإدارة، كما هو معلوم، لذلك فهي تُبقي علـى        وأما أسهم الم      
 ولــذلك فــإن نجاحهــا يتطلــب أن تتــهيأ لإدارتهــا .قــرار إنتــاج الســلعة العامــة بيــد الحكومــة

  .المهارات الفنية المناسبة
 دائمة، غير أنه يمكن أيضا أن تصدر أسهم موقتـة،           - في العادة    -وتصدر الأسهم       

 وكــذلك يمكــن في بعــض الأحيــان .ها يمكــن أن يتحــدد لهــا وقــت معلــوملأن الشــركة نفســ
إصدار أسهم المضاربة، بشكل خاص، لمدة لا تزيد عن السنة، كما يمكـن توزيـع الأربـاح       

 ولا شــك أن أســهم المشــاركة  .بشــكل شــهري أو فصــلي أو نصــف ســنوي  ) والخســائر(
 فـإن أسـعار   .قديم السلع العامة والمضاربة، تمثل نوعا من الممارسة الديمقراطية، في مجال ت        

هذه الأسهم إنما هي عملية تصويت مستمرة تظهـر تقيـيم المسـتثمرين لإنجـازات الحكومـة           
  .في هذا المجال

وحسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي، التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، فإنـه يمكـن                     
ــال أســهم المشــا       ــث، لجــبر الخســارة في راس م ركة وأســهم ممارســة ضــمان الطــرف الثال

أن يكـون الطـرف الثالـث منفصـلا في     ) 1: المضاربة،  شريطة تحقق شـروط ثلاثـة هـي           
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وأن يكـون متبرعـا بضـمانه بـدون مقابـل،           ) 2شخصيته، وذمته المالية عن طرفي العقد،       
وأن يكون الضمان مستقلا عن عقد الشركة أو المضاربة فلا يكون شرطا في نفـاذه،               ) 3

إذا أصدرت الحكومة نفسـها أسـهم المضـاربة، فإنـه يصـعب          ف 101. ولا في ترتب أحكامه   
 أما إذا أسست الحكومة هيئة مسـتقلة بشخصـيتها المعنويـة وذمتـها              .تحقق الشرط الأول  

المالية، ثم قامت هذه الهيئة بإصدار أسهم المضـاربة، فـإن مسـألة ضـمان هـذه الأسـهم                   
، ولا شـك أن الأمـر يحتـاج         من قبل الحكومة نفسها، وزارة المالية مثلا، قد تصبح سـائغة          

 وممـا يـذكر أن      .إلى نظر فقهي لتحديـد مـدى تحقـق الشـرط الأول المـذكور في هـذه الحالـة                  
قانون سـندات المقارضـة الأردنـي قـد أسـاغ ذلـك بالنسـبة للأوقـاف باعتبـار أن أموالهـا                   

  .مستقلة بذمتها المالية وبشخصيتها المعنوية عن الحكومة
ثيرة، تسـتدعي تقـديم ضـمان الطـرف الثالـث، في            وقد توجد ظروف اقتصادية ك ـ        

بعض المشروعات، التي يكون للأمة مصلحة حقيقية بقيامها، رغم أنه لا ينصح بالتوسـع،              
  .باللجوء إلى هذا الضمان، نظرا لما يحدثه من خلل في نظام السوق

ى وأسهم المشاركة والمضاربة قابلة للتداول في السوق الثانوية، بأسعار تتحـدد بقـو            
 ولا شك أن العوائد المحققة فعـلا للسـنوات الماضـية، والمتوقعـة للسـنوات         .العرض والطب 

                                                           
  م 1998 شباط 11-6هـ الموافق23/6/1408-18 في دورته الرابعة المنعقدة بجدة 5   قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 101
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 أمـا ربحيتـها فتحـددها    .القادمة، تـدخل ضـمن العوامـل الـتي تحـدد أسـعار هـذه الأسـهم            
 وكــذلك فــإن درجــة .كفــاءة المشــروع، بمجملــه ضــمن معطيــات الســوق الــتي يعمــل فيهــا  

ار إضافة إلى نـوع العلاقـة التمويليـة إذ أن مخـاطر             المخاطر تتحدد حسب طبيعة الاستثم    
  .المشاركة والمضاربة أكبر من مخاطر الإجارة

أما من حيث جهة الإصدار، فإنـه يمكـن إصـدار أسـهم المشـاركة والمضـاربة مـن                   
 ويمكن كذلك إصدارها من قبل جهة حكوميـة مركزيـة،           .قبل الجهة المستفيدة من التمويل    

ساهمات محددة في عدد من المشـروعات الحكوميـة،  فتسـتفيد            بحيث تمثل إصداراتها م   
  .من ميزة تنويع الاستثمارات، مما يوزع المخاطر فيخفف من عبئها

وأخــيرا، فــإن أســهم المشــاركة والمضــاربة، لا تحتــاج إلى إعــادة ســداد، شــأنها في     
ــة    ــة القائمــة علــى الملكي ــع الأدوات المالي ــها لا ت . ذلــك شــأن جمي رتــب وذلــك لأن طبيعت

  .مديونية على الجهة المستفيدة من التمويل
   حصص الإنتاج3-1-3

وهي تمثل أسهم ملكية أيضا،  لمشـروع تـتم فيـه مقاسمـة الإنتـاج، بـدلا مـن العائـد                      
  : أما كيفية صدور حصص الإنتاج، وكيفية عملها فيمكن وضعها فيما يلي .الصافي
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نتـاج، ودعـوة   تقوم الإدارة المعنية في الحكومة، بإصدار حصص إ          
 ويتضـمن عقـد الاكتتـاب في الحصـة توكيـل الإدارة بشـراء               .الناس لشرائها 

معمـــرة، محـــددة بدقـــة، تكـــون مـــن الســـلع  ) أو مجموعـــة ســـلع( ســـلعة 
ــور     ــواخر، والجســور ذات الســعر عنــد العب ــة، كالطــائرات، والب  .الإنتاجي

ــراد الإجمــالي لهــذه العــين أو       ــك، مــن الإي ويحــدد في الحصــة نصــيب المال
 وتقـــوم الإدارة بتشـــغيل هـــذه الموجـــودات الإنتاجيـــة، .لأعيـــان المنتجـــةا

وتحمل جميع نفقات التشغيل، ثم مقاسمة إجمالي العائد مع مالكي الأصـل    
  .المنتج حسب الاتفاق

ويمكن أن تصدر حصص الإنتاج، أيضا بدعوة لشراء أصل منـتج قـائم فعـلا، مثـل          
انات يدخلها الناس بـالأجرة، أو طريـق يتحمـل      الموجودات الثابتة الإنتاجية، كحديقة حيو    

  .سالكوه أجرة عبور
وحصص الإنتاج تستند إلى رأي معـروف عنـد الحنابلـة بجـواز المضـاربة بالأعيـان                   

 ويمكن تطبيقها،  .الثابتة، كالدابة والسفينة، يذكره ابن قدامــة في الجزء الخامس من المغني          
ــراد،  أو مشــروعات ا   ــتي يمكــن صــياغتها    في المشــروعات ذات الإي ــة الأساســية، ال لبني

  . ولكنها لا تصلح للموجودات الثابتة غير ذات الإيراد.بشكل يجعل لها إيرادا



Politiq  101 - منذر–يوسف . ع

وهي أقل مخاطرة من أسهم الشركة والمضاربة، لأن الإيراد الإجمالي آكد مـن الـربح              
ة،  وهي كذلك أقل تعرضا لمخاطر سـوء الأمانـة لاقتصـار المحاسـب    .الصافي في أي مشروع 

بــين الشــريك المالــك والشــريك العامــل، علــى مجمــل الإيــرادات وانتفائهــا عــن المصــروفات   
 على أن حصص الإنتاج أكثر مخاطرة من صكوك الإجارة، لأن الأخيرة تتضـمن      .وفروعها

  .تعاقدا على ثمن الخدمة، فهي أكثر تحديدا لإيرادها من حصص الإنتاج
سعار السوقية، التي تتأثر بعوائدها الماضـية،       وهي تتمتع بنفس القابلية للتداول بالأ         

والمتوقعة، شأنها في ذلك شأن سائر الأدوات المالية القائمة على الملكية، كما يمكن فيهـا               
أن يحدد العمر الإنتاجي للأصل الثابت بآجال معروفة، كأن يكون خاضعا لامتياز لأجل         

   .محدود، أو يكون قابلا للنفاد، كبئر للبترول
   الاقتصادية للأدوات المالية القائمة على الملكية الخصائص

تتمتع جميع أنواع الأدوات المالية، القائمة على الملكية، بخصائص مشـتركة نعرضـها                 
  :مختصرة، فيما يلي 
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. ، بأسعار تحددها قوى السوق، دون التقيـد بالقيمـة الاسميـة لهـا             قابليتها للتداول   -أ 
 ويشـجع النـاس علـى اقتنائهـا بسـبب      .102ة لهـا   وهذا مما يمكن من قيام سـوق ثانوي ـ       

 كمـا أن تكـون سـعر        . مـا يملكونـه منـها بسـرعة        Liquidationقدرتهم على تنضيض    
 وبكلفـة الفرصـة     .103سوقي لها سـيربط هـذه الأدوات، بتـثمين إيراداتهـا المتوقعـة،              

  .البديلة، وبالطلب على منتجاتها، الخ
تصـرف بهـذه الأدوات تصـرف       وتتضمن القابلية للتـداول، القـدرة علـى ال             

المالك، كاستعمالها رهنا لدين، وهبتها، وبيعها، وميراثها، وغـير ذلـك مـن حقـوق               
  .شرعية للمالك على ملكه

 أنواعـا مـن     - جميعا   - وهي تعتبر    .لا تشكل هذه الأدوات مديونية على الحكومة        -ب 
ا إلى رصـد مبـالغ،      ولا تحتاج الحكومة فيه ـ    .التمويل من خارج الميزانية العامة للدولة     

 وذلـك فيمـا عـدا حالـة     .في السنوات القادمة، لسـدادها أو شـرائها مـن أصـحابها          
 وبالتـالي فـإن هـذه       .واحدة هي، الالتزام بالشراء في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك        

                                                           
  يلاحظ أنه، في حالة صدور هذه الأدوات، متضمنة توكيلا للإدارة الحكومية بشراء أصول ثابتة، أو أموال عينية، أو إنشـائها، فـإن             102

يمنع شرعا تـداولها،    ) هـ1408 لدورته الرابعة عام     5رقم  (لفقه الإسلامي، بخصوص سندات المقارضة      القرار الذي أصدره مجمع ا    
  .بغير القيمة الاسمية، قبل أن يتم تحويلها من حالتها النقدية إلى حالة تغلب الأعيان والمنافع عليها

دون معـدل ربـوي   -وف في الوضع الربوي، لأن التثمين   يقصد بتثمين الإيرادات المتوقعة شيء أكثر من حساب قيمتها الحالية المعر     103
للإيرادات المتوقعة، حسب نوع الإيـراد      ) أو الحسابي ( تدخل فيه عوامل، قد تقتضي وجود معدلات مختلفة للحسم الذهني            -للحسم  

  . capitaliztion  بدلا من الحسم الزمني-evaluationلذلك استعملت كلمة تثمين . ومصدر الحصول عليه
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الأدوات، لا تثير مشاكل العدالة، أو عدمها، بين الأجيال، التي تنشأ عن اضطرار              
  .ديون جيل سابق لهجيل لاحق، لسداد 

أمــا إذا رغبــت الحكومــة، بتملــك الموجــودات الــتي تمثلــها هــذه الأدوات،    
 - وذلك فيما عدا الإجارة المنتهيـة بالتمليـك          .فينبغي عليها أن تدفع سعر السوق     

  . فإنها تلزم بمبالغ مستقبلية محددة مسبقا-عند من يجيزها 
ــن الخوصصــة     -ج  ــبر هــذه الأدوات  نوعــا م ــة فقــط، دون  Privatization تعت  في الملكي

وذلــك فيمــا عــدا أســهم الشــركة، فإنهــا تتضــمن مشــاركة     . القــرار الاســتثماري 
المســـاهمين في الإدارة أيضـــا، أمـــا قـــرار إنشـــاء الشـــركة، وعـــرض أســـهمها علـــى  
الاكتتــاب العــام، فيبقــى بيــد الحكومــة الــتي تســتطيع الاحتفــاظ بنســبة معينــة مــن    

  . على القرار الإداريالأسهم تضمن لها حق السيطرة
نــوع مــن إن عــرض أدوات التمويــل القائمــة علــى الملكيــة علــى الاكتتــاب العــام هــو      -د 

 فـإن المشـروع الـذي ينـال         . فيمـا يتعلـق بمشـروعات الحكومـة        الممارسة الديمقراطية 
ويتفـاوت شـكل   . تثمينا أكثر من الناس هو ذلك الذي يقبلـون علـى الاكتتـاب فيـه         

يــة مــن أداة إلى أخــرى، ففــي حــين تتنــافس أســهم المضــاربة،   الممارســة الديمقراط
وأسهم المشاركة، مع استثمارات القطاع الخاص، فـإن صـكوك الإجـارة، يمكـن أن      
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تحدد أجرة مرتفعة، لا تمكّن القطاع الخاص من منافستها، وتقلل بالتالي من كشف             
غـراء  مواقف المكتتبين فيها، عن مدى دعمهـم الأدبـي للمشـروع، بسـبب فـرط الإ      

 ويمكن أن يحدث قريـب مـن ذلـك في حصـص الإنتـاج، إذا                .المادي للعائد الايجاري  
  .ما حددت لمالكي الحصص نسبة عالية من الإنتاج

  
ــأثير هــذه الأدوات علــى الســلع العامــة    -هـ  فاســتعمال أســهم الشــركة، أو  . يتفــاوت ت

وإخضـاعها  أسهم المضاربة، أو حصص الإنتاج يتطلب تغيير طبيعة السلعة العامة           
الآلية السوق، أي جعلها سلعة خاصة لها أسعار تمكّن من استبعاد أولئـك الـذين               

 أمـا صـكوك التـأجير فإنهـا لا تغـير مـن طبيعـة             .لا يدفعونها من الاستمتاع بالسـلعة     
السلعة العامة، فيمكن مثلا، اسـتئجار مبنـى المحكمـة دون الحاجـة إلى خوصصـة               

لحة أفراد الشرطة دون خوصصـة خدمـة   خدمة القضاء، كما يمكن استئجار أس    
  .الأمن الداخلي

فإن أسهم المشاركة تغير أيضا من صفة الجهة التي تقوم، بإنتاج  ومن جهة أخرى،      -و
 أمـا الأدوات    .، فتصبح شركة مختلطة بدلا مـن كونهـا القطـاع العـام وحـده              السلعة

ع العـام أو  الأخرى، فلا تغير من الجهة المنتجة للسـلعة، إذ تبقـى مؤسسـات القطـا           
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الحكومة نفسها، هي الجهــاز الذي ينـتج السـلعة أو الخدمـة ويعرضـها في السـوق،             
  .أو يقدمها للناس بشكل سلع عامه

لا يستدعي فـرض ضـرائب، ولا       إن استعمال أدوات التمويل القائمة على الملكية،          -ز 
يـل  قيمـة هـذا التمو    " سـداد "، لأنه لا حاجـة إلى       الحصول على قروض في المستقبل    

 وذلك عـدا حالـة الإجـارة المنتهيـة          .في المستقبل، باعتباره ليس دينا على الحكومة      
 ولكنه ينبغي أن يلاحظ أن صكوك الإجارة تتطلب دفع أجرة دورية إلى             .بالتمليك

 وهنا يمكن الافتراض بأن هذه الأجرة لا تزيد عن الفائدة الربويـة في            .حملة الصكوك 
لتالي فإنها لا تشكل عبئاً يزيد عن عـبء البـدائل           وبا. 104حالة الاقتراض بالفوائد    

ــرادي يقابــل     . غــير الإســلامية ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا العــبء هــو عــبء إي
  . استخلاص المنافع من الأعيان المستأجرة

يحقـق الـربط الكامـل، بـين التمويـل، مـن جهـة،        وبالتالي فإن هذا النـوع مـن التمويـل           -ح
ــتي تح  ــوال ال ــا مــن جهــة أخــرى  واســتعمال الحكومــة للأم  فــلا تســتطيع  .صــل عليه

 مما يقلل بذلك من احتمالات التبـذير،   .الحكومة التصرف بالمال كما تشاء ويحلو لها      
 لأن تجربـة الواقـع   .والإتلاف، والضـياع، وسـوء الأمانـة، مقارنـا مـع التمويـل بالفوائـد          

                                                           
وإذا فرضنا سوقا تنافسية، توجد فيها صكوك الإجارة إلى جانب القروض الربوية، فإن كلفتهما، بالنسبة للمستفيد مـن التمويـل،                      104

  .ستتساوى، مع مراعاة الفروق الناتجة عن تفاوت المخاطر، ودرجة اليقين فيما بينهما
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ت أثبتــت أن القــروض بفائــدة كــثيرا مــا حولَّــت الحكومــات حصــيلتها إلى اســتعمالا
غير ما اقترضت مـن أجلـه، وكـان كـثير منـها اسـتعمالات سـرفية تتصـل بالفسـاد           

  .الإداري
أن التمويل بأسهم الشركة والمضاربة يـربط العمليـة  التمويليـة،            ويضاف إلى ذلك،        -ط 

، مما يزيـد في إنتاجيـة القطـاع العـام المسـتفيد مـن هـذا                 بالكفاءة الإنتاجية للمشروع  
 الأمـر كـذلك عنـد التمويـل بحصـص الإنتـاج، أو بصـكوك                ولـيس . النوع من التمويل  

  .الإجارة
يسـهل   بـالموجودات العينيـة الحقيقيـة    - وإيراداته الدورية للممول -إن ربط التمويل    -ي 

ــل     ــن التموي ــات المســتفيدة م ــى الجه ــة عل ــة الرقاب ــة صــكوك   .عملي ــى في حال  فحت
ــت، حتــى تســت      ــد مــن الوجــود المســتمر للأصــل الثاب . حق الأجــرةالإجــارة، لا ب

وبالتالي، فإن هذا الأسلوب من التمويل، لا يقلل فقط مـن إسـاءة اسـتعمال التمويـل                 
ــؤدي إلى           ــل، ت ــدة التموي ــة م ــة مســتمرة طيل ــرض رقاب ــل يف ــه، ب ــد الحصــول علي عن

  .التخفيف من إساءة استعمال هذه الأموال
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 جميـع   يتحمل المالك  أن   - بطبيعته   -ويلاحظ من جهة أخرى، أن التملك يتضمن          -ك
 ولا شك أن في هذه المخاطر ما يدفع الكـثير مـن             .المخاطر الذي تطرأ على ملكه    

  . إلى تفضيل التمويل على أساس المديونية- وبخاصة الخارجيين منهم -الممولين 
   الأدوات المالية القائمة على المديونية2 - 3
يع، أو غيرهمـا   يمكن أن تنشأ عن القرض، أو عن الب        - كما هو معلوم     -والمديونية      

  105من العقود الشرعية 
ــا اللجــوء إلى           ــه يمكــن أحيان أمــا القــرض فلــن نفصــل فيــه في هــذه الورقــة، رغــم أن

إصدار سندات للاقتراض من القطاع الخاص، وتشجيع الأفراد على الإقبال عليها، لأسباب            
لزاميـة مـن    كما يمكـن للدولـة الحصـول علـى القـروض الإ     .غير مادية كالحماس الديني، والوطني  

الأغنياء أو القطاع المصـرفي، باسـتعمال سـلطة الدولـة، وهـذا أمـر لـن نبحثـه أيضـا في هـذه                        
  .106الورقة 

. ومن المعلوم، أن الشريعة لا تبيح تداول الديون النقدية إلا حوالة بقيمتـها الاسميـة                  
ند وبالتـالي فإنــه، لا مصـلحة للمحــال عليـه في دفــع مقـدار الــدين حـالا، مــن أجـل شــراء س ــ     

                                                           
  .  كالمخارجة والصلح وغيرهما105
وهو إلزام دافعي الضرائب بتوريد مبالغ تزيد على مقـدار          . ي لا يثير في العادة الكثير من الغبار         هناك شكل من أشكال القرض الإلزام       106

وتتم تسوية هذه الزيادة عند انتهاء السنة المالية، حسبما يتحقق فعلا من ضريبة مستحقة              ). مثلا% 20-%10(الضريبة بمبلغ بسيط    
  .س هذه الطريقة في تحصيل ضريبة الدخلومن المعلوم أن الولايات المتحدة تمار. على دافعيها
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وكـذلك  . مما يجعل تداول هذه الـديون أمـرا غـير عملـي وغـير مفيـد               . يستحق بتاريخ لاحق  
فــإن منــع الشــريعة لبيــع مــا لم يقــبض، يقــف دون تــداول الــديون العينيــة بالأعيــان، مثــل ديــن    

  .السلم
وتمويل عجز الميزانية بالمديونية الناشئة عن البيـوع، يمكـن أن يتخـذ عـدة أشـكال،                     

  .ع المديونية، التي قد تكون نقدية أو عينيةنصنفها حسب نو
  : أدوات الدين النقدي 3-2-1
 فـيمكن للحكومـة أن      .وهي تعتمـد علـى القـرض أو بيـع المرابحـة وبيـع الاستصـناع                   

تصدر سندات مرابحة وسندات استصناع مقابل ما تحصل عليه من سلع ولوازم من القطـاع               
  107ن هذين العقدين الخاص، مع ملاحظة الشروط المعروفة في كل م

ويمكن أن تصدر هذه السندات بوحدات صغيرة، ولآجال استحقاق متتاليـة، ممـا               
 كمـا يمكـن أن تقبـل الحكومـة         .يخفف من آثار عدم تداولها على برمجة السيولة لدى حامليهـا          

                                                           
وإن التمييز التعريفي بين الاستصناع والجعالة كأدوات تمويلية، إنما يدل على دقة الفقهـاء، في               .   قد يمكن إضافة سندات جعالة أيضا       107

الفروق بينهما، أن حجم العمالة قد      أما فيما يتعلق بوجهة النظر التمويلية فلعل أهم         . اعتبار الفوارق القانونية، بين المعاملات المتعددة     
  .يكون أكثر في الجعالة منها في الاستصناع، رغم أن كليهما قد يتضمن العمل والمواد معا
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ــدى أجهــزة الحكومــة أو   108اســتعمالها في ســداد الضــرائب   ، وفي دفــع التأمينــات والرهــون ل
  .القطاع الخاص

ويلاحظ أن هذه الأدوات تربط الدين العام بتقديم السلعة أو الخدمـة للحكومـة أو                   
 تقلل من احتمالات صرف الدين العام على غـير مـا            - بطبيعتها   - وبالتالي فإنها    .مؤسساتها

  .هو مخصص له
ومن جهة أخرى، فإن سندات الدين النقدي يمكن أن تكون قصيرة، أو متوسطة،        

، كمـــا يمكـــن أن تصـــدرها الحكومـــة، أو الهيئـــات العامـــة التابعـــة لهـــا، أو أو طويلـــة الأجـــل
  .المؤسسات العامة

بــدون (وتضــاف إلى الأدوات القائمــة علــى المرابحــة والاستصــناع ســندات قــرض      
تعتمد على إثـارة الحميـة الوطنيـة لـدى الممـولين أو أن تمثـل قروضـا إجباريـة تقـوم علـى               ) ربا

  . سابقاممارسة السلطة، كما ذكرنا

                                                           
قـرار رقـم   (وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،  .   من المعروف شرعا، أنه يجوز وفاء الدين قبل استحقاقه          108

بجواز الحطيطة، على مبدأ ضع وتعجل، شريطة أن لا تكون          ) م1992مايو  / آيار 14- 9ة السابعة المنعقدة بجدة      في الدور  66/2/7
  .بناء على اتفاق سابق، وأن تقتصر فيها العلاقة على الدائن والمدين، دون تدخل طرف ثالث

ل الوفاء بهذه السندات قبل استحقاقها مع  الحطيطـة، لأن           وبناء على هذا الرأي، قد يكون من غير الجائز، أن تعلن الحكومة، أنها تقب                   
مما يجعله لا يختلف في شيء عن أن يكون شكلا مـن            .  أكثر من الاتفاق المسبق بين دائن ومدين       - في الواقع    -الإعلان عن ذلك هو     

  .أشكال ربا النسيئة
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وينبغــي أن نلاحــظ أن عــدم قابليــة هــذه الســندات للتــداول بغــير قيمتــها الاسميــة      
ومــع ذلــك فإنــه بالإمكــان اســتعمالها أحيانــا باعتبــار . يجعلــها أداة قاصــرة في الســوق الماليــة

وجـــود بعــــض الاســــتعمالات الائتمانيــــة لهـــا كســــداد الضــــرائب واســــتعمالها في الرهــــون   
  .والتأمينات

  
  
  
   أدوات الدين العيني 2 - 2 - 3
 وتنشأ هذه الديون عن أربعة أنوع       .وهي أدوات تكون فيها مديونية الحكومة عينية          

 أمـا   .من المعاملات، تقوم على ثلاث معـاملات شـرعية هـي السـلم، والاستصـناع، والإجـارة                
  :فكرة هذه الأدوات فهي كالآتي 

مــل التــزام مــن قبــل الحكومــة بتقــديم ســلع وخــدمات خاصــة لحا   
 وقد تكون هذه السلع معيارية ممـا يجـوز     .السند، في تاريخ مستقبلي معلن    

فيه السلم، زراعية كالقمح، أو مصنعة كالسـكر، أو مـادة خـام كـالبترول               
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أو تكون غير معيارية، مما يمكن توصـيفها بدقـة كبيـوت السـكن،              . والماء
 أي( أو قد تكون خدمات خاصة محددة        .فيكون التعاقد بها استصناعا   

مثل خدمة تعليم طالب في جامعـة معينـة، أو خدمـة النقـل علـى                ) منافع
 كمــا يمكــن أن تكــون الخــدمات الــتي تلتــزم   .خــط نقــل محــدد المواصــفات 

ــوع مــا      الحكومــة أو المؤسســات العامــة بتقــديمها في المســتقبل منــافع مــن ن
يسمى عادة بالخدمات العامة، مثل كمية محددة من الكهربـاء، أو الخدمـة     

  .ية، إلخ الهاتف
وتحصل الدولة من حامل السند، على قيمة الخدمة، أو السـلعة         

عنـد  ) في حالـة بيـع المنفعـة     (المباعة له سـلما، أو استصـناعا، أو إجـارة           
شرائه للسند، الذي يمثل مقدارا محددا من السلعة أو الخدمة مـع تحديـد              

 وتبــاع الســلع والخــدمات، بهــذه الطريقــة بســعر يقــل عــن    .زمــن تســليمها
سعرها لو كان القبض ناجزا، بحيث يكون فارق السـعر هـو بـدل التمويـل             

 كما أن للحصول على السند مزية أخـرى هـي الحمايـة         .المتضمن في العقد  
 ويمكن أن تتخذ هذه السـندات     .من ارتفاع أسعار هذه السلع والخدمات     
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ســندات الســلم، وســندات الاستصــناع، وقســائم : أسمــاء متعــددة مثــل 
  . ائم المساكن، وصكوك الكهرباء أو الماء، إلخالتعليم، وقس

وبذلك تستطيع الدولة أن تصدر سندات مديونية عينية بكمية معنية مـن السـلع،                  
أو بأجزاء محددة من وحدات سكنية موصوفة، أو بخدمات نقـل محـددة، أو بكميـة محـددة                  

 مقابـل حصـولها     من الكهرباء أو الماء، كل ذلك يحدد له مواعيـد قـبض في المسـتقبل، وذلـك                
   .على التمويل الآني

ولا يشــترط أن تســتعمل حصــيلة بيــع هــذه الســندات في إنتــاج الســلع والخــدمات        
 وإن كان يشترط أن تكـون الحكومـة، أو المؤسسـة العامـة قـادرة علـى تسـليم السـلع                      .المباعة

  .والخدمات التي تتعاقد عليها عند استحقاق قبضها
  تمويل القائمة على المديونية الخصائص الاقتصادية لأدوات ال

 تــرتبط هــذه الأدوات بالإنتــاج المــادي للســلع والخــدمات بتــاريخ التعاقــد بالنســبة      -أ 
 الأمــر الــذي .لأدوات الــدين النقــدي، وعنــد القــبض بالنســبة لأدوات الــدين العــيني

يقلل من احتمالات استعمالها من قبل الجهة المقترضة لغـير مـا أعـدت لـه، كمـا أن                   
  .لربط يزيد القرض العام صعوبة مقارنا مع القرض الربويهذا ا



Politiq  113 - منذر–يوسف . ع

 لذلك لا بد فيهـا مـن اللجـوء          .تتطلب هذه الأدوات التزاما بالوفاء، من قبل الدولة         -ب 
فـإذا مـا    . إلى فرض زيادات في الضرائب، في المستقبل، مـن أجـل سـداد المديونيـة              

ــناعا، مـــن أجـــل الإ   ــلع المشـــتراة مرابحـــة أو استصـ ــتعملت السـ نفـــاق العـــادي اسـ
ــد       ــرائب عنـ ــها يتطلـــب فـــرض ضـ ــئة عنـ ــديون الناشـ ــداد الـ ــإن سـ ــة، فـ للحكومـ

 ولا يمكن فيها التمويل الجديد لأن إعادة جدولة الديون الناشـئة عنـها               .الاستحقاق
 والطريقــة الوحيــدة الممكنــة ، هــي تمويــل جديــد يتضــمن بيــع ســندات  .غــير ممكنــة

ســلع أو خــدمات أخــرى مســتقبلة، جديــدة تتعهــد فيهــا الحكومــة بــالالتزام بتقــديم 
 وهــي طريقــة .واســتعمال حصــيلة هــذا التمويــل الجديــد لســداد الــديون المســتحقة 

 فيقـل نتيجـة لـذلك الإقبـال         .تكشف، على كل حال، عجز الحكومـة عـن السـداد          
  .على هذا النوع من التمويل للحكومة

أمـــا الـــديون العينيـــة، فـــإن عـــدم اســـتعمال حصـــيلتها في زيـــادة الطاقـــة    
نتاجية من أجل جعـل الحكومـة أو المؤسسـة العامـة قـادرة علـى إنجـاز التسـليم                    الإ

الملتزَم به للسـلع والخـدمات المباعـة عنـد اسـتحقاقها، سيـــؤدي إلى زعزعـة الثقـة             
  .المالية بها، وبالتالي عدم قدرتها على الحصول على سلف إنتاجية جديدة
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ة ترتبط بالميزانيـة العامـة للحكومـة، أو         إن جميع أدوات التمويل القائمة على المديوني        -ج 
 بحيــث يعتــبر هــذا التمويــل تمــويلا مــن داخــل   .المؤسســة العامــة، ارتباطــا  مباشــرا 

الميزانية العامة، فهو يخضع لنفس الرقابة، وإجراءات الصرف، التي تخضع لها بنـود             
  .الميزانية عادة

أو الطويـل، كمـا يمكـن      للتمويـل ذي الأجـل القصـير         -يمكن استعمال هذه الأدوات       -د 
. استعمال أدوات الدين النقدي للتمويـل الـداخلي، أو الخـارجي علـى حـد سـواء            

أما أدوات الدين العيني فما كـان منـه مـن نـوع السـلم، والاستصـناع يناسـب أيضـا                      
  .التمويل الخارجي

يمكـــن أن يـــتم التمويـــل بالمديونيـــة، بكـــل أشـــكاله، عـــن طريـــق وســـطاء مـــاليين،     -هـ 
 وعندئــذ، فــإن تحصــيل الوســيط المــالي علــى المــوارد .الإســلامية مــثلاكالمصــارف 

 ويمكـن   .اللازمة لعملية التمويل ينبغي أن يتم بإحدى وسيلتي المشاركة أو المضـاربة           
  .قيام وسطاء ماليين متخصصين بعمليات تمويل الحكومة مرابحة واستصناعا

عن طريق الوسطاء  أي -إن الطريقة غير المباشرة هذه للتمويل بالمديونية     
 يمكــن فيهــا أن تقــدم الحكومــة ضــمان فريــق ثالــث لأصــحاب ودائــع         -المــاليين 

 وكــذلك فقــد .المضــاربة، أو أســهم المشــاركة والمضــاربة، لــدى الشــركة الوســيطة 
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يصــبح مــن الممكــن تــداول أســهم المضــاربة، وأســهم المشــاركة إذا مــا غلبــــت          
ون والنقـود في مجمـوع أصـول الوسـيط          الموجودات العينية والحقوق المالية علـى الـدي       

  إذا مـا تم بواسـطة شـركات          - وبالتالي،  فإن التمويل عـن طريـق المديونيـة            .الممول
 يمكن أن يتضمن أحد هذين العاملين، أو كليهمـا معـا، ممـا يشـجع                -مالية وسيطة   

علــى الاســتثمار لــدى الشــركات الماليــة الوســيطة الــتي تقــدم التمويــل بالمديونيــة          
  .للحكومة
ويقضي ذلك أن يغلب التمويل بالاستصناع على التمويل بالمرابحة في تمويـل              

 لأن التمويل بالاستصناع يتيح فترة أطول لتملك الوسـيط  .الوسطاء الماليين للحكومة  
 ويمكن اعتبار غلبة الـديون والنقـود في         .المالي للأعيان الحقيقية من التمويل بالمرابحة     

ا علــى عــدم نجاحــه باجتــذاب قــدر كــاف مــن   موجــودات الوســيط المــالي مؤشــر 
ــتي يتحصــل        ــداول أســهم المشــاركة والمضــاربة ال ــق ت ــا يعي ــل بالاسصــناع، مم التموي

  .بطريقها على الموارد المالية
ــة تقــديم التأمينــات والرهــون        -و  ــة القائمــة علــى المديوني ــع الأدوات المالي يمكــن في جمي

  .لوفاء وقت الاستحقاقالمناسبة لحاملي السندات مما يزيد في ثقتهم با



Politiq  116 - منذر–يوسف . ع

إن أدوات التمويل القائمة على الديون هي من نـوعين فمـا كـان الـدين فيـه نقـدياً أو                       -ز
عينياً متمثلا في سلعة موصوفة تسلم في وقـت لاحـق، فإنـه غـير قابـل للتـداول في                    
ــدين، أي بقيمتــه     ــة ال ــه لا يصــح انتقــال ملكيتــه إلا بطريقــة حوال الســوق الماليــة، لأن

ولكــن يمكــن هنــا إصــدار هــذه الــديون بفئــات صــغيرة وفي آجــال  . قــطالاسميــة ف
  .استحقاق متلاحقة، بحيث يكون ذلك بديلاً عن تنضيضها في السوق الثانوية

أما ما كان فيه الدين خدمة أو منفعة معلقة على زمن مسـتقبل، فيجـوز                    
ومثـال  . فيه بيع هذه الخدمة أو المنفعة قبل القبض بـثمن يختلـف عـن ثمـن الشـراء                 

ذلــك ســند يمثــل اســتئجار الجامعــة لتقــديم خدمــة تعلــيم ســاعة معتمــدة، أو يمثــل 
اســتئجار معــدات شــركة الكهربــاء لخدمــة مائــة كيلــواط، أو شــركة الطــيران لنقــل  

وهـذه السـندات يمكـن أن ينشـأ لهـا سـوق ثانويـة يـتم              . راكب أو طن من البضـائع     
  .فيها تداولها

  يزانية العامة  وسائل أخرى لتمويل عجز الم-رابعا 
إضافة لأدوات التمويل التي يمكن تداولها  في الأسواق المالية يمكن لبعض الـدول الإسـلامية                  

الحصول على التمويل اللازم من مصدر مهم آخر هو بيع بعض المشـروعات الحكوميـة للقطـاع                 
 في  وكذلك فإن كثيرا من الحكومات تلجـأ لطريـق السـهولة          .الخاص، أو ما يسمى بالخوصصة    
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 وسـنبحث   .تمويل الفـرق بـين إيراداتهـا ونفقاتهـا وهـو طريـق الاقـتراض مـن المصـرف المركـزي                    
  .هاتين الوسيلتين في هذا الجزء من الورقة

   الخوصصــــة- 1 - 4
الخوصصة هي تمليك القطاع الخاص، من أفراد وشـركات، المشـروعات الحكوميـة                 

ذه المشــروعات، وإعفــاء الحكومــة مــن  ويقصــد بهــا عــادة زيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة له ــ. 109
الأعباء الاقتصادية الناشــئة عنها، وزيادة فعاليـة السـوق ونظـام الأسـعار، وزيـادة المنافسـة،        

  .وعلى العموم التحويل بهذه المشروعات من النظام  الحكومي إلى نظام السوق
وتوجد في معظم الدول الإسلامية مشروعات حكومية عديـدة يمكـن خوصصـتها           
 ومـن هـذه المشـروعات مؤسسـات الكهربـاء، والمـاء،             .ن طريق بيعها للقطاع الخاص المحلي     ع

 ويمكن .والنقل البحري، والمواصلات والنقل الداخلي، وحتى بعض الجسور والطرق السريعة      
وضــع برنــامج بحيــث تــتم تغطيــة العجــز الســنوي في الميزانيــة مــن إيــرادات بيــع هــذه الأمــلاك   

ت عديدة، بحيث يباع كل سنة ما يكفي لسد العجز السـنوي حتـى            العامة، على مدى سنوا   
نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات التـأثير المتوسـط والطويـل الأجـل                

                                                           
ا تفعيل عوامل وقوى السوق في الاقتصـاد، ولـو لم            كما أن الخوصصة تستعمل أيضا كعنوان عام لجميع السياسات التي يقصد منه            109

بحث قيد الطباعة في المعهد     " الخوصصــة من وجهة النظر الإسلامية      "انظر منذر قحف    . تتضمن تحويل الملكية إلى القطاع  الخاص      
  .الإسلامي للبحوث والتدريب جدة
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في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، على اعتبار أن ذلك هو الحـل الأمثـل لإنهـاء العجـز في                 
  .الميزانية

ال أن جـزءا كـبيرا عجـز الميزانيـة العامـة في كـثير مـن البلـدان         ويلاحظ في هذا المج     
الإســلامية ناشــئ عــن مشــروعات الخــدمات العامــة نفســها، ممــا يعــني أن خوصصــة بعضــها    

فهـي تـدر إيـرادات عامـة مـن          .  فيكون للخوصصة تأثير مـزدوج     .ستساهم في تخفيف العجز   
 .ض أسـبابه مـن جهـة أخـرى    جهة لقاء ثمن بيـع المشـروعات، وهـي تخفـف العجـز بإلغـاء بع ـ               

وهذان التأثيران يعتبران مما يساعد على محاربة التضـخم، وذلـك بتعبئـة إيـرادات عامـة غـير                  
  .تضخمية من جهة، وتخفيف النفقات العامة غير الكفوءة من جهة ثانية

لأن خوصصـة بعـض     " بيـع المسـتقبل     "ولا يرد هنا الاعتراض بأن الخوصصـة هـي              
 ففـي خوصصـتها إسـهام في النمـو          .ءتها وإنتاجيتها، وتوسع خدماتها   المشروعات تزيد في كفا   

الاقتصادي وزيادة العمالة والإنتاج المحلـي، ممـا يزيـد في الرفـاه العـام فضـلا عـن زيـادة  الطاقـة                        
  .الضريبية للاقتصاد

يضاف إلى ذلك أن اتجاه الاقتصاد المحلي والميزانية العامة نحو التوازن يزيل توقعات                 
  . المستقبل، مما يقلل الحاجات المالية للخوصصة نفسهاالعجز في
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ــة           ــة في سياســة الرعاي ويمكــن تصــميم شــروط الخوصصــة بحيــث تســتمر الحكوم
الاجتماعية التي تراها مناسـبة، وفي تحقيـق سـائر الأهـداف الإنمائيـة، سـواء علـى المسـتوى                    

ناســـب علـــى الاقتصـــادي، أم الاجتمـــاعي، مـــع الاحتفـــاظ بســـلطة رقابيـــة مـــن مســـتوى م
المشروعات التي تتم خوصصتها، ودون التفـريط بوطنيـة هـذه المشـروعات، بحيـث ينحصـر                 

  .بيعها للمواطنين فقط
ومــن جهــة أخــرى، فــإن الخوصصــة تســاعد في زيــادة كفــاءة  هــذه المشــروعات،       

وتحسين إنتاجيتها، وتخفيف الشحوم المتراكمة عليها، وبالتالي تزيد من قدرتها على النمـو في              
لمســتقبل، وتزيــد مــن قــدرتها علــى امتصــاص العمالــة المحليــة، فضــلا عــن امتصــاص فــائض   ا

السيولة من السوق النقدية المحلية، وتحصيل قيمة الممتلكات المباعة لتغطية عجز الميزانية ممـا              
  .يعتبر عاملا مساعدا مهما جدا في محاربة التضخم النقدي

ــا       ــادة صـــياغة بعـــض المشـــروعات كـ لطرق والجســـور لتصـــبح وكـــذلك يمكـــن إعـ
ــه        ــان مــن المرغــوب في ــو ك ــح مشــروع، حتــى ول ــد أو رب ــا -مشــروعات ذات عائ  اجتماعي

  . تقديم دعم سعري لبعض الزمر من مستعمليها لبضعة سنوات قادمة-وسياسيا 
وإضافة لتأثيرها المحمود على التضخم، تمتاز هذه الطريقـة في معالجـة العجـز بأنهـا               

كما أنها تيسر التخلص مـن   . دولة، تضطر في المستقبل إلى سدادها     لا ترتب مديونية على ال    
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المشروعات الخاسرة وذات الكفاءة القليلة، كما تساعد علـى الـتخلص مـن الـدعم السـعري                 
الذي تقدمه الدولة لكثير من هذه الخدمات، بكشف هذا  الـدعم وجعلـه واضـحا محـددا                  

باشـر في كـل سـنة عنـد تقـديم الميزانيـة             تحت مجهر المناقشة والتمحيص والقرار السياسي الم      
  .إلى مجلس الأمة، مما يساعد على تقليص هذا الدعم إلى أدنى حد ممكن

   التمويل بالعجز2 - 4
يعتبر التمويل بالعجز من أيسر الوسائل لسـد العجـز في الميزانيـة العامـة وهـو بـنفس                       

  .ا مباشراالوقت من أكثرها خطورة، حتى إنه ارتبط بالتضخم الفاحش ارتباط
والتمويل بالعجز يقوم على طباعة النقود الورقية وإلقاءهـا في الأسـواق أثمانـا، لقـاء                    

شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص المحلي، وكذلك شـراء العمـلات الأجنبيـة بهـا مـن                   
يضاف إليه . السوق المحلية، من آجل استعمال تلك العملات في مشتريات الحكومة الخارجية 

عــادة انتفــاخ متصــاعد في حجــم الودائــع المصــرفية مــن خــلال عامــل المضــاعف النقــدي   في ال
 وهو ينعكس بصورة هبوط في قيمة العملة، محليا تجـاه السـلع             .المصرفي مما يزيد الأزمة تعقيدا    

  .والخدمات المحلية، وخارجيا تجاه العملات الأجنبية
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ر مـن إصـدار أوامرهـا للبنـك         أما سهولته، فلأن السلطة السياسة لا تحتاج إلى أكث            
، بطباعــة النقــود وإعطائهــا لــوزارة الماليــة، لقــاء إيصــالات يقــدمها في العــادة وزيــر  110المركــزي

المالية إلى المصرف المركزي، تمثل مديونية الدولة نحوه، يضعها الأخير في جانـب الأصـول مـن                 
  .ميزانيته الختامية لقاء ما قام بإصداره من نقود

مويل بـالعجز علـى التضـخم فمباشـر، لأنـه يزيـد كميـة النقـود الموجـودة                   أما تأثير الت      
 كما يؤدي بدء ارتفاع الأسعار إلى تهـرب النـاس مـن النقـود، وتقليـل                 .داخل الاقتصاد الوطني  

ما يمسكونه منها إلى أدنى حد ممكن، مما يزيد من سـرعة تـداول النقـود، فيزيـد ذلـك بـدوره                      
ثل بذلك نوعا من أكثر أنواع الضرائب إجحافا وبعـدا          وهو يم . من سرعة التفاعل التضخمي   

لأنه من خلال تأثيره التضخمي، يجرف أمامه دخول وثروات جميع أولئك الذين            . عن العدالة 
ــة    ــرواتهم بالوحــدات النقدي ، وهــم في الغالــب مــن  )في مقابلــة الأعيــان ( تُعــرّف دخــولهم وث

ة والقـدرة علـى الـدفاع عـن دخـولهم        أضعف الفئات الاجتماعية، من حيث القوة الاقتصـادي       
 وهـو  . ومن أهم أمثلة هؤلاء موظفو الحكومـة وأصـحاب الودائـع المصـرفية             .وثرواتهم وحمايتها 

  .بذلك يتناقض مع جميع مقتضيات العدالة، وبخاصة حسب المفاهيم الإسلامية لها

                                                           
الصرف المركزي بحيث لا تستطيع توجيه مثل هذه الأوامر له،           لذلك يعتبر من الإصلاح النقدي المؤسسي الهام رفع سلطة الحكومة عن             110

  .فيستقل في إدارة السياسة النقدية في البلاد، ويكون مسؤولا تجاه السلطة التشريعية الرقابية مباشرة
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 أهـم    لذلك فإننا نرى  من     .ولا نستطيع أن نجد مبررا شرعيا لقبول مثل هذا الظلم             
الامتنــاع المطلــق، وغــير  ضــوابط السياســة الماليــة الإســلامية في مســألة معالجــة العجــز هــو    

 مهما ساءت الظروف والأحوال الاقتصادية، لأنـه لا يـؤدي إلا            المتحفظ، عن التمويل بالعجز،   
  .إلى زيادتها سوءا وبخسا
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  القسم الرابع

  سياسات الدخول والأسعار وضوابطها الشرعية
  :ف تعري-أولا 

ــدخول والأســعار بأنهــا        أي إجــراءات تدخليــة مباشــرة مــن  "تعــرف سياســات ال
الأجـور  "ويقصـد عـادة بكلمـة الـدخول         . 111"الدولة بهـدف التـأثير علـى الـدخول والأسـعار          

 مـن   -فهـي   . لأنها هي التي تشكل أهـم عناصـر التكـاليف في الـدول الصـناعية              " والرواتب
 أهـم أنـواع     - مـن جهـة أخـرى        -عمـل، وهـي      سعر مـن الأسـعار باعتبارهـا سـعر ال          -جهة  

 - 50الدخول في المجتمعات الصناعية من حيث الحجم إذ تشـكل نسـبة كـبيرة تـتراوح مـن                   
ولكــن سياســات الــدخول والأســعار تشــمل بحكــم تعريفهــا . مــن مجمــوع كلفــة الإنتــاج% 80

ت العقـارات  التدخل في أسعار السلع والخدمات الإنتاجية والاسـتهلاكية، بمـا في ذلـك إيجـارا      
  112.أيضاً، باعتبار أن الإيجار سعر ودخل بأن واحد

                                                           
هــ ص   1414رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة،         " سياسات الدخول في الاقتصاد الإسلامي    "  خالد سامي الكتبي،      111

82-84.  
  وقد اصطلح الاقتصاديون في المجتمعات الصناعية الغربية على عدم إدخال معدل الفائدة ضمن سياسات الدخول رغم أنه سعر ودخل                     112

  .وذلك لأن معدل الفائدة يدخل ضمن إطار الساسة النقدية باعتباره من أهم أدواتها في المجتمعات الربوية. أيضاً
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ونلاحــظ في التعريــف أنــه يقصــد بسياســات الــدخول والأســعار تلــك الإجــراءات      
المباشرة لأن السياسات المالية والنقدية تعتبر كلها إجـراءات غـير مباشـرة تهـدف إلى التـأثير                

يــز سياســات الــدخول والأســعار عــن وبالتــالي كــان لا بــد مــن تمي. علــى الأســعار والــدخول
  .السياسات الاقتصادية الأخرى

 إلى الحـــد مـــن التضـــخم - في العـــادة -وتهـــدف سياســـات الـــدخول والأســـعار     
ومحاربته، وإن كان يمكن أن يكون لها أهداف توزيعية تقصد حماية دخـول الفئـة العاملـة، أو          

نــى للأجــور، وسياســات  مثــال ذلــك سياســات الحــد الأد . بعــض مجموعاتهــا، أو تحســينها 
  .تحديد أجور الأطفال

: أما محاربة التضخم من خلال سياسات الدخول والأسـعار فتعـود لسـببين مهمـين                  
وهو ما يعرف بالتضخم المدفوع من      . أولهما أن بعض أنواع التضخم ينشأ عن ارتفاع الأجور        

ة سياسة نوعيـة    فسياسة الدخول في هذه الحال    . قبل التكاليف، التي أهم عناصرها الأجور     
أما ثانيهما فهو أن كل تضخم يستمر فترة متوسطة أو طويلـة يمـر   . في محاربة أسباب التضخم   

ومعلـوم أن زيادتهـا تـؤدي إلى        . بمرحلة يستثير فيها الأوساط العمالية للمطالبة بزيادة الأجـور        
عار، زيادة جديدة في الأسـعار، فيـدخل التضـخم بـذلك في دورة شـريرة مـن ارتفـاع في الأس ـ                    
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مما يقتضي تدخل  . فزيادة في الأجور، فارتفاع في الأسعار، فزيادة أخرى في الأجور، وهكذا          
  .الدول في محاولة لكسر هذه الدائرة

  :أنواع سياسات الدخول والأسعار  -ثانيا
ــتغيرات في الأجــور         تــتراوح سياســات الــدخول والأســعار مــن إجــراءات مراقبــة ال

المنـتجين  (سائل الإعلام، إلى إجراءات تشـجيع القطـاع الخـاص          والأسعار والتعليق عليها في و    
على ضبط الزيادات في الأجور والأسعار ضـمن حـدود مقبولـة مـن خـلال                ) ونقابات العمال 

بعض الحوافز والعقوبات، إلى الإلزام بالتقيد بتحديـد الأجـور والأسـعار حسـب اللائحـة الـتي                
فلــدينا إذن ثلاثــة أنــواع . والقانونيــة الأخــرىتفرضــها الدولــة، تحــت طائلــة العقوبــات الماليــة  

رئيسية من سياسات الدخول والأسعار، إنما هي في الحقيقة ثلاث درجات أو مستويات من  
  .التدخل المباشر

فقد تكتفي الحكومة بالإشراف والرقابة، فتشترط مثلاً عـدم إدخـال أي زيـادة في                   
علمـت السـلطة، ورأت في الزيـادة اتجاهـا          فإذا مـا أ   . الأجور إلا بعد إعلام السلطة المختصة     

تضخمياً، اتخذت إجراءات يقصد منها إقناع أرباب الأعمال والعمال بعدم المضـي في تنفيـذ               
ــادة المقترحــة وتشــمل هــذه الإجــراءات في العــادة الإقنــاع المباشــر واســتخدام وســائل    . الزي

 التـدخل بالمشـاركة في      كمـا قـد تعمـد إلى      . الإعلام للتـنفير مـن هـذا الاتجـاه، وبيـان مسـاوئه            
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المفاوضــات بــين العمــال وأربــاب الأعمــال، فتكــون طرفــاً يحــاول الإقنــاع مــن الــداخل، وقبــل  
  .الوصول إلى أي اتفاق

وقد تعمد الحكومة إلى وضع حدود وضـوابط للزيـادات في الأجـور، وتطلـب مـن                     
تحشـد لهـا الـدعم    العمال وأرباب العمل التقيد الاختياري بهذه الحـدود والضـوابط، بعـد أن     

السياسي والإعلامي المناسب، بحيث تمـارس ضـغطا نفسـياً وسياسـياً علـى ممثلـي نقابـات                  
  .العمال ليكتفون بالزيادات التي لا تتجاوز الضوابط والحدود المرسومة

وقـــد تتخـــذ الحكومـــة إجـــراءات أبعـــد مـــن ذلـــك، بحيـــث تضـــع بعـــض الحـــوافز      
ــات، ضــريبية وغــير ضــريبية، لتشــجع ع   ــادة   والعقوب لــى الالتــزام بالضــوابط الــتي وضــعتها لزي

كـأن تقـدم الحكومــة بعـض التنـازلات أو الإعفـاءات الضــريبية للعمـال الـذي يقبلــون        . الأجـور 
بعدم تجاوز الزيادة في الأجور للحدود التي اقترحتها الدولة، أو أنهـا تقـدم لهـم بعـض الـبرامج         

و تحسـين بـرامج رعايـة الأطفـال الـذين           الاجتماعية، مثل المعونات الاجتماعية للمتقاعـدين، أ      
هـــم قبـــل ســـن المدرســـة، أو تحســـن التـــأمين الصـــحي وســـائر أنـــواع التأمينـــات، وبخاصـــة  

أو أنهــا تفــرض بعــض الغرامــات   . workman Compensation التعويضــية، للعمــال 
والعقوبات الضريبية على المؤسسة التي تزيد أجـور عمالهـا، أو تفـرض علـى الأجـور ضـريبة                   

  .ة تأكل الزيادات غير المرغوب فيها، أو تزيد على ذلك معاًتصاعدي
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وأخيرا، قد تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجـراءات إلزاميـة تجـبر فيهـا العمـال وأربـاب                      
الأعمال على التقيد بعدم زيادة الأجور إلا في الحدود التي ارتضتها الحكومة وحسب المعايير              

لماليـة والجسـدية، بمـا في ذلـك الغرامـات الماليـة،       الـتي قررتهـا، وذلـك تحـت طائلـة العقوبـات ا      
  .وسحب تراخيص العمل، والمحاكمة والحبس

ومــن السياســات الإلزاميــة أيضــاً ربــط زيــادات الأجــور ربطــاً إلزاميــاً بمؤشــر تغــير       
ــادة الأجــور بشــكل     الأســعار، وذلــك بــإجراء تفرضــه الدولــة، بــأن تلــزم أربــاب الأعمــال بزي

وقـد تُـزاد الأجـور بـنفس نسـبة زيـادة الأسـعار، فيكـون الـربط           . ارتناسبي مـع زيـادة الأسـع      
أو أنها تزاد بنسبة مئوية من زيادة الأسعار، بحيث تكون نسبة زيادة الأجـور         . عندئذ كاملاً 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن زيـادة الأجـور، الكاملـة أو الجزئيـة،            . أقل دائماً من زيادة الأسعار    
وذلـك لأن   . اً في تنفيذها، بالمقارنة مـع زمـن الزيـادة في الأسـعار            كثيراً ما تتضمن تأخراً زمني    

تؤخذ في العادة عن فترة سابقة، ثم تطبق علـى فـترة لاحقـة    ) معدل التضخم(زيادة الأسعار   
بالنسبة للأجور، فتؤخذ مثلاً زيـادة الربـع الأول مـن السـنة في الأسـعار، لتطبـق نسـبتها برفـع                    

  113.نةالأجور في الربع الثاني من الس

  :التقييم الاقتصادي لسياسات الدخول والأسعار  -ثالثاً
                                                           

لاحظ أن كثيراً من عقود العمل الجماعية تشترط زيادات في الأجور محددة لفترات لاحقة بناء على ما هو متوقـع        على أنه ينبغي أن ن      113
  .من ارتفاع في الأسعار في نفس الفترات اللاحقة
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  : ينطلق التقييم الاقتصادي لسياسات الدخول من ثلاث نقاط رئيسية، هي    
مـبررات التـدخل الحكـومي في تحديـد        ) 2مبررات الزيادة في الأجور وأسـس تحديـدها،         ) 1

ياسـات الـدخول والأسـعار      كفاءة س ) 3الدخول والأسعار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية،      
  .في تحقيق أهدافها

وقبــل الحــديث عــن هــذه النقــاط الثلاثــة ينبغــي أن نلاحــظ أن سياســات الأجــور      
والأسعار إنما يقصد بها ما يتعلق بزيادات جميع الأجور أو معظمهـا، بحيـث ينشـأ عـن ذلـك                    

 المؤسسـة الإنتاجيـة   زيادة في المتوسط العام للأجور وليس التغيير الداخلي في بنية الأجـور في    
إذ قد تزاد أجـور بعـض الأعمـال وتـنقص أجـور أعمـال أخـرى لأسـباب عديـدة،                     . الواحدة

  .ولكن ذلك يخرج عن نطاق سياسة الدخول والأسعار
  :مبررات الزيادة في الأجور وأسس تحديدها  )1
 إن هنالك سببين مهمين يعتبران الأساس النظري في تبرير الزيادات في الأجور، همـا           

فمن الناحيـة النظريـة، يـرتبط تحديـد         ). التضخم(زيادة الإنتاجية والارتفاع العام في الأسعار       
أمــا . مســتوى الأجــور في ســوق العمــل بمقــدار الطلــب علــى العمــل وبمقــدار المعــروض منــه    
وأمـا  . المعروض من العمل فيتحدد بناء على عوامل سـكانية واجتماعيـة وتعليميـة وثقافيـة              

، في  )أربـاب العمـل   (فيحدده حجم الإنتاج المرغوب بـه مـن قبـل المنـتجين             الطلب على العمل    
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ظل معطيات محددة من حجم رأس المال الثابت والمستوى السائد للتكنولوجيا، وغـير ذلـك               
ولا شك أن أهم محددات حجـم الإنتـاج الـذي يرغـب بإنتاجـه أربـاب الأعمـال                   . من عوامل 

ــى منتجــاتهم في الأســواق     ــو الطلــب عل ــ. ه ل فرضــيات المنافســة الكاملــة والعائــد    وفي ظ
فـإن المنـتجين سـيرغبون في الاسـتمرار بزيـادة           . المتناقص وتعظـيم الـربح ومرونـة السـوق، إلخ         

أي الإيـراد الحـدي   (إنتاجهم حتى تلك النقطة التي يتساوى فيها إيراد الوحدة المباعة الأخيرة            
أي التكلفـة الحديـة     (تلـك الوحـدة     ، وهو يسـاوي السـعر، مـع التكلفـة اللازمـة لإنتـاج               )للإنتاج
إن تطبيق هذا المبدأ نفسه على سوق العمل يعـني أن يرغـب المنـتج في الاسـتمرار              ). للإنتاج

في الطلب على العمل واستمرار الزيادة في الأجرة التي يرغب بدفعها للعامل إلى النقطـة، الـتي                 
ا يكسبه رب العمـل مـن إيـراد         أي يتساوى م  (تتساوى فيها الأجرة مع الإنتاجية الحدية للعمل        

أمـا وراء تلـك النقطـة، فـإن رب العمـل      ). ناشئ عن عمل العامل مع ما يدفعه لـه مـن أجـره    
وأمـا قبـل تلـك      . سيخسر من استئجار عامل إضافي لأن إنتاجيته سـتكون أقـل مـن أجرتـه              

  .النقطة، فإن رب العمل يتمكن من زيادة مجموع ربحه إذا ما استأجر عاملاً إضافياً
إن التحليــل الســابق يقتضــي أنــه في ظــل تلــك الفرضــيات كلــها فــإن المســتوى العــام     

ولكـن  مـن المعـروف أن        . للأجور يكون مساوياً للإنتاجية الحدية للعمل أو مقارباً جداً منـها          
كلا من مستوى التكنولوجيا وحجم رأس المال الثابت يـتغير، حتـى في الأجـل المتوسـط، بـل                   
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ــا   ــا بحســاب بالأشــهر فقــط    إن مســتوى التكنولوجي ــد يتحســن في الأجــل القصــير، أي م . ق
وبشكل خاص ذلك النـوع مـن التحسـن المتعلـق بمـا يسـمى بالتكنولوجيـا المتضـمنة في العمـل                      

Labor Embodied Technology.   ،ويكون ذلك بسبب تحسن معرفة العامـل بعملـه 
ت كـثيرة وتمرسـه فيـه،       وإتقانه له الناشئين عـن أسـباب، مـن أهمهـا تكـراره للعمـل نفسـه مـرا                  

وتحســن معرفتــه بمحــيط العمــل وظروفــه، وقلــة التــوتر النفســي الــذي ينشــأ عــن بــدء عمــل    
يضاف إلى كل ذلك ما يطرأ عادة من تطوير على أدوات العمل، والمواد المستخدمة              . جديد

  .فيه، وطرق تنظيم العمل، وتحسن في الآلات، وغير ذلك
الزيادة في إنتاجية العمل تستتبع زيادة في مستوى        ومن الناحية النظرية البحتة، فإن          

ــوازن الاقتصــادي في ســوق العمــل المتمثــل في       ــتي تحفــظ الت ــادة هــي ال الأجــور، لأن تلــك الزي
تساوي مستوى الأجور مع الإنتاجيـة الحديـة للعمـل، وذلـك في ظـل الفرضـيات المشـار إليهـا                     

  . سابقاً
افسـة الكاملـة غـير موجـودة في دنيـا        ولكن واقع الحال غير ذلك، لأن فرضيات المن           

الواقــع، بــل إن الواقــع يتضــمن الكــثير مــن الممارســات الاحتكاريــة، في كــل مــن طــرفي العمــال   
ــال  ــاب الأعم ــول   . وأرب ــا جــاء الق ــن هن ــاع في     : م ــدار الارتف ــاع مســتوى الأجــور بمق إن ارتف

ئة عـن عمليـة   الإنتاجية الحديـة للعمـل هـو أمـر مرغـوب فيـه لأنـه يبقـي تـوازن الـدخول الناش ـ            
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الإنتاج في وضع مماثل لما كانت عليه قبل الزيادة، دون ظهور رابح أو خاسر نتيجـة الزيـادة في           
وبخاصـة  (الإنتاجية، بل الكل يربح بنسبة ما كـان عليـه، فكـل صـاحب مسـاهمة في الإنتـاج         

يأخذ حصة من الزيادة تتناسب مع نصيبه الذي كـان يحصـل عليـه قبـل                ) العامل ورب العمل  
  .ه الزيادةهذ

 على فـرض    -إن القول السابق يقتضي نتيجة حتمية، لا مندوحة عنها، وهي أنه                
عـدم حــدوث أيــة تغــيرات أخــرى، وبخاصــة فيمـا يتعلــق بكميــة النقــود والسياســتين النقديــة   

زيادة الأجور بنسـبة الزيـادة في إنتاجيـة العمـل لا تـؤدي إلى أي ارتفـاع        فإن   -والمالية للدولة   
 فهي إذن زيادة صحية، فضلاً عن أنها لا توحي بأي تغير في القوى التفاوضـية                .في الأسعار 

  ).المنتجين أو المنظمين(لعناصر الإنتاج المختلفة، وبخاصة العمال وأرباب العمل 
لذلك، فإذا اقتصرت المطالبات العمالية بزيـادة الأجـور علـى الزيـادة بـنفس معـدل                     

وقـد لا تـؤدي فعـلاً إلى التضـخم إذا       . ون مطالبـة تضـخمية    الزيادة في الإنتاجية، فإنهـا لا تك ـ      
صح فعلاً أنها ضمن حدود الزيادة في الإنتاجية، ولم تُتخذ ذريعة لزيـادة الأسـعار، وبخاصـة                 
أن الواقع الاقتصادي في عالم اليوم هو واقع تسوده القوى الاحتكارية ولا تتمثـل فيـه الشـروط                  

   114.النظرية للمنافسة
                                                           

تاج، أي إعـادة      لا شك أن المطالبات العمالية برفع الأجور تهدف في العادة إلى تحقيق غاية ثانية هي زيادة حصة العمل من صافي الإن                      114
 من المطالب العادلـة،     - في معظم الحيان     -وهذا المطلب قد يكون     . توزيع الإنتاج الصافي بين عناصر الإنتاج، لحساب عنصر العمل        
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اني لتبريـر زيـادة الأجـور فهـو ارتفـاع تكـاليف المعيشـة، أي ارتفـاع                  أما السـبب الث ـ       
إذ من المعـروف أن التضـخم يخفـض القيمـة الحقيقيـة للـدخول النقديـة          . الأسعار أو التضخم  

الــتي يحصــل عليهــا العمــال ممــا يــدفعهم للعمــل علــى حمايــة دخــولهم الحقيقيــة والمطالبــة بزيــادة  
خول الحقيقيــة للعمــال أن لا تــنقص عــن مســتواها الــذي وإذا مــا أُريــد للــد. الأجــور النقديــة

كانت عليه قبل التضخم، فإنه لا بد من زيادتهـا بنسـبة زيـادة المعـدل العـام للأسـعار، بغـض                      
  .النظر عن التغير في الإنتاجية

أما إذا زادت إنتاجية العمل وارتفعـت الأسـعار معـاً، فـإن زيـادة الـدخول النقديـة                       
في الإنتاجية لا تعني حمايتهم من التضخم، بل مجرد إعطـائهم الزيـادة الـتي    للعمال بنسبة الزيادة    

اقتضــتها الزيــادة في إنتــاجهم، دون تعويضــهم عــن الــنقص في دخــولهم الحقيقيــة الــذي حصــل   
أي مجرد المحافظـة علـى التـوازن التـوزيعي الـذي كـان قائمـا قبـل الزيـادة في                     . بسبب التضخم 

ــادة الأ(الإنتاجيــة  ــادة في  ). ســعاربفــرض عــدم زي ــادة في الأجــور الــتي تتناســب مــع الزي والزي
الإنتاجيـة هـي حـق للعمـال علـى كـل حـال بغـض النظـر عـن ارتفـاع الأسـعار، إذا مـا أردنـا               

بـل إن هـذه الزيـادة تمثـل         . المحافظة على الوضـع الـذي كـان سـائداً مـن قبـل، دون أي تغـيير                 

                                                                                                                                               
لعل من أهمها وجود فائض من العمل . بسبب عدم تكافوء القوى التفاوضية للعمال وأرباب العمل، أو لأسباب عديدة ومعقدة أخرى          

  . القومي، بشكل يدفع الأجور إلى مستوى منخفض جداًفي الاقتصاد
مما يجعله  . على أنه ينبغي أن نلاحظ وجود قوى احتكارية في السوق تمكّن المنتج من ممارسة سلطة على تحديد أسعار منتجاته                      

  . الأجور بشكل تخفيض لأرباحهقادراً على زيادة أسعار المنتجات النهائية، في كل مرة تزداد فيها الأجور، بدلاً من أن يمتص زيادة
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وبمعنى آخـر، لـو     . ل أوضاع المنافسة  أجر المثل في السوق في ظ     ) مضافة إلى الأجر الأصلي   (
ــد تحــددت         ــال ق ــوفرة في الســوق، وأن أجــور العم ــت مت ( فرضــنا أن شــروط المنافســة كان

فعلاً في ظل تلك الشـروط، أي أن الأجـور الـتي يحصـل عليهـا العمـال تمثـل السـعر                      ) وتتحدد
اد الإنتاجيـة  السوقي للعمل فعلاً، ثم زادت إنتاجية العمل، فـإن أجـور العمـال تـزداد مـع ازدي ـ      

وبنفس النسبة، وذلك بفعل قوى العرض والطلب في سوق العمل، إذا مـا اسـتطعنا المحافظـة                 
  .على شروط المنافسة دون تغيير

إن النتيجة المهمة التي نريـد أن نخلـص إليهـا هـي أنـه، لا يكفـي أن تـزداد الأجـور                           
تفــاع الأســعار بعــين وأن عــدم أخــذ عامــل ار. بمقــدار زيــادة الإنتاجيــة في أحــوال التضــخم 

لا يؤدي إلى تعويض العمال عن ) إضافة لعامل الزيادة في الإنتاجية  (الاعتبار في زيادة الأجور     
  . النقص في دخولهم الحقيقية الذي سببه التضخم

 أن التضـخم ذاتـه قـد ينشـأ عـن            - في الوقـت نفسـه       -على أنه ينبغي أن نلاحـظ           
ويكـون السـبب في ذلـك وجـود         . زيـادة في الإنتاجيـة    الإفراط في زيـادة الأجـور بمـا يتجـاوز ال          

تشوهات سوقية تجعل من العمل سلعة يستطيع صـاحبها ممارسـة قـوة احتكاريـة في السـوق،               
تؤدي بـه ممارسـتها إلى الحصـول علـى زيـادات مفرطـة في الأجـور لا يسـتطيع أربـاب الأعمـال              
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 الحلقة التضخمية الشـريرة، مـن       الأمر الذي يؤدي إلى بدء    . مقابلتها إلا برفع أسعار منتجاتهم    
  .تسابق بين الأسعار والأجور في التزايد

فالتضخم الذي يسببه الارتفاع المفـرط والمتكـرر في الأجـور هـو ذلـك النـوع الـذي                       
تساعد على تخفيفه سياسـات الـدخول، عـن طريـق كـبح الزيـادات في الأجـور ووضـعها في                     

ه حتى في جميع أحوال التضخم الأخرى، ولو لم         يضاف إلى ذلك أن   . إطار الزيادة في الإنتاجية   
يكن ناشئاً عن الزيادة المفرطة في معدلات الأجور، فإن سياسات الدخول يمكن أن تستعمل              

  .كنقطة بدء تكسر عندها الحلقة الشريرة للتضخم
  :مبررات التدخل الحكومي في تحديد الدخول والأسعار  ) 2
ول تــدخل الدولــة في تحديــد الــدخول    يختلــف الاقتصــاديون اختلافــا مبــدئياً ح ــ       

 مخالفة أساسـية    - وبخاصة الإلزامية منها     -فمنهم من يرى في هذه  السياسات        . والأسعار
لعقيــدة حريــة الســوق، وتجــدهم بالتــالي يعارضــون هــذه السياســات مــن منطلــق مبــدئي           

  وفي مقابل هؤلاء نجد أن التـدخليين اليسـاريين يـرون في معظـم سياسـات الـدخول                 115.محض
قصوراً عن مواقفهم المبدئية وسلوكا حكومياً يتجه في صـالح أربـاب الأعمـال، وهـم يطـالبون          

  .بنوع من التدخل يؤدي إلى تغيير توازن القوى السائد في الاقتصاد إلى صالح العمال

                                                           
  .95 - 93، ص مرجع سابق  انظر خالد كتبي، 115
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وأهم ما تُنتقد به سياسـات الـدخول هـو تقييـدها لحريـة المسـاومة الـتي يعتبرونهـا                  
يـه كفـاءة قـوى السـوق في الوصـول إلى التخصـيص الأفضـل للمـوارد                  الأساس الذي ترتكـز عل    

وذلك على اعتبار أن أي نوع من أنـواع الضـغط علـى الأجـور               . والتوزيع الأمثل لصافي الإنتاج   
ســيؤدي إلى عــدم قــدرة ســوق العمــل علــى اجتــذاب الحجــم والنوعيــة المناســبة مــن العمــل،  

ومثـل ذلـك   . تسـتحقها مـن صـافي الإنتـاج       وكذلك فشله في إعطاء هذه الأعمال الحصة التي         
يقال عن الضغط على الأسعار حيـث يـؤدي إلى تهـرب المـوارد بعيـداً عـن إنتـاج السـلع ذات            

ولا شك أنه على الـرغم مـن أن مقصـد سياسـات الـدخول والأسـعار                 . الأسعار المضغوطة 
 الواقـع   هو أن تكون شاملة لجميع الأجور والأسعار ولـيس لبعضـها دون الـبعض الآخـر، فـإن                 

ــع        ــه، هــو أن هــذه السياســات لا تســتطيع أن تصــل إلى جمي ــذي لا يمكــن تجنب التطبيقــي، ال
الأجور والأسـعار، وبالتـالي فإنهـا تقـع في مزلـق التـأثير علـى الأجـور والأسـعار النسـبية، ممـا                        

  .يجعلها غير قادرة على تجنب التأثير المخلّ لآلية قوى السوق
اقـف النظريـة المبنيـة علـى العقائـد الـتي ينتمـي إليهـا                على أنـه، إذا ابتعـدنا عـن المو            

 - مـن الناحيـة التطبيقيـة       -المنظرون، فإن الواقع العملـي يثبـت أنـه يصـعب إدارة الاقتصـاد               
وبمعنــى آخــر، فــإن واقــع العلاقــة بــين الأســعار . علــى حســب مقتضــيات التبســيط النظــري

ماعيـة والسياسـية، الناشـئة عـن     والأجور يسوده الكـثير مـن التعقيـدات، الاقتصـادية والاجت          
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ــة للأطــراف وصــعوبة قيــاس المعطيــات الضــرورية مثــل      التبــاين الكــبير بــين القــوى الاحتكاري
الأمـر الـذي يفـتح      . الإنتاجية والتغير بمستوى الأسعار والاختلاف الكـثير في طـرق حسـابها           

ــة، علــى درجاتــه المتعــددة، مــن الرقابــة والملاحظــة،     إلى التوجيــه مجــالاً كــبيرا لتــدخل الدول
ــتي        ــاً وسياســياً، وال ــزام باتخــاذ المواقــف المرغــوب بهــا اجتماعي ــى إلى الإل والتشــجيع، وحت

  .يصعب معرفة صوابها من خطئها إلا بعد فوات الأوان ومرور الأحداث
  :كفاءة سياسات الدخول والأسعار في تحقيق أهدافها  )3
وإذا كـان   .  والأسـعار  من المعروف أن هنالك أهدافاً متعددة لسياسـات الـدخول             

حديثنا في هذا القسم من الورقة يتركز على دور هذه السياسـات في التـأثير علـى التضـخم،                   
فإننا ينبغي أن لا نُغفل حقيقة كـون سياسـات الـدخول والأسـعار تهـدف أيضـاً إلى مقاصـد                     

العمــل علـى تخفيــف حـدة البطالــة، نظـراً لمــا هـو معــروف مـن صــلة      : أخـرى لعـل مــن أهمهـا   
ة بين مستوى العمالـة وارتفـاع الأسـعار والأجـور، وإحـداث تغـييرات في اتجـاه عدالـة          عكسي

  .التوزيع، وبخاصة عند وجود قوى احتكارية، وحماية المستهلك من جشع المحتكرين
فسياسات الدخول والأسـعار الـتي تعمـل علـى محاربـة التضـخم أو كـبح جماحـه،                       

عض الأحوال، وبخاصـة عنـدما يكـون التضـخم          يمكن أن يكون لها تأثير واضح في ذلك، في ب         
  . ناشئاً عن ارتفاع تكلفة العمل
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وهنالــك مــن التجــارب مــا كــان لــه تــأثير إيجــابي علــى خفــض معــدلات التضــخم،     
ــوع         ــن ن ــى الحــوافز الضــريبية، م ــتي تعتمــد عل ــة ال ــك السياســات الدخلي وبخاصــة نتيجــة لتل

 رفـع الأجــور بشـكل تعتـبره الســلطة    التخفـيض في ضـريبة الــدخل للعمـال الـذين يقبلــون بعـدم     
  .تضخمياً

كمــا يمكــن أن تتخــذ الأســاليب الضــريبية لسياســات الــدخول شــكل الكــوابح أو       
العقوبات الضريبية، فتزاد الضريبة على دخل المؤسسة التي تجاوزت المعـايير المقـررة مـن قبـل          

ت يعتمــد علــى ولا شــك أن نجــاح هــذه السياســا. الســلطات الاقتصــادية للزيــادة في الأجــور
ــز النشــاط الاقتصــادي    ــذه       . درجــة ترك ــق ه ــات المتحــدة يمكــن تطبي ــل الولاي ــد مث ــي بل فف

السياسات بشكل خاص على الشركات الكبرى، حيث تنتج أكبر ألف شـركة الجـزء الأكـبر         
وبالتالي، فإن إدارة سياسـات الـدخول لـن تتضـمن تكلفـة             . من الدخل القومي في البلاد كلها     

بيقها، في حين أن تطبيقها في كثير من الدول الأخـرى قـد يتضـمن تكلفـة                 تجعل من العسير تط   
  .إدارية عالية

ومن جهة أخرى، فإن مما لا شك فيه أن استمرار السياسات الإجبارية في تحديد              
الأجــور والأســعار يــدخل كــثيراً مــن التشــوهات في آليــة الســوق بشــكل يجعــل مــن الصــعب     

وبالتالي فإن المحاربـة الحقيقيـة      . د من خلال قوى السوق    الوصول إلى التخصيص الأمثل للموار    
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للتضخم ينبغي أن تتخذ شكل السياسات النقدية والمالية والتغيير في بنيـة الاقتصـاد بشـكل                
يعمــل علــى إزالــة أســباب التضــخم وإعــادة النشــاط لآليــة العــرض والطلــب في الســوق دون   

عنــى آخــر، فــإن إجــراءات تحديــد وبم. مــؤثرات احتكاريــة، أو بحــد أدنــى منــها علــى الأقــل 
الأجور والأسعار بصورة إجباريـة قـد تكـون لهـا فوائـد مؤقتـة في كـبح التضـخم ريثمـا يمكـن                        

  .تفعيل الوسائل ذات الفعالية الأطول أجلاً، بحيث تبدأ آثارها في التخفيف من حدة التوتر
  :الضوابط الشرعية لسياسات الدخول والأسعار  -رابعا

وابط الشرعية لسياسات الدخول والأسعار يجرنا دونما شـك         إن الحديث عن الض       
فالدخول، وبشكل خـاص الأجـور، إنمـا    . إلى الحديث عن التسعير ومدى جوازه في الشريعة   

هــي أســعار مــن جملــة الأســعار الــتي اختلــف النــاس في جــواز تحديــدها مــن قبــل الحكومــة    
  .الإسلامية، أو عدمه

 المنــع علــى ســبيل الحرمــة أو الكراهــة     الأصــل في التســعير وخلاصــة القــول أن      
 وذلـك للأدلـة المتعـددة مـن القـرآن والسـنة وأقـوال الصـحابة، ممـا هـو معـروف في                        .التحريمية

مواطنه، من عدم أكل أموال الناس بالباطل، ورفض الرسول، صلى الله عليـه وسـلم، لفكـرة                 
لأصل، فمن الفقهاء  وفيما وراء هذا ا116.التسعير، وتسليط الناس على أموالهم، وغير ذلك 

                                                           
هــ، ص  1412رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمـة،        " مفهوم القيمة ونظريتها في الاقتصاد الإسلامي     "  العياشي فداد     116

353-354.  
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ومنــهم قــال بجــواز التســعير في أحــوال . مــن منــع التســعير مطلقــاً متمســكا بعمــوم تلــك الأدلــة
  .مستخلصة من القواعد العامة بمنع الظلم والسعي لتحقيق مصالح الأمة

ومبدأ منع الظلم يقوم على اعتبار ممارسة سلطة احتكارية، إما بوجـود الاحتكـار          
 كمـا يؤكـد     117.عي السلعة أو الخدمة على رفـع السـعر، ممـا يضـر بالنـاس              حقيقة أو بتواطؤ بائ   

ابــن تيميــة علــى أن مــن التســعير مــا هــو عــدل، وذلــك عنــدما يتضــمن منــع أصــحاب الســلع 
والخدمات من رفع أسعارها، ممارسـة منـهم لقـوة احتكاريـة، يتمتعـون بهـا، أو نتيجـة لاتفـاق                     

 ويشــترط ابــن تيميــة لجــواز 118.لســلعتهمفيمــا بينــهم علــى إغــلاء الســعر، مــع حاجــة النــاس  
أن تكـون السـلعة أو الخدمـة ممـا يحتاجـه النـاس              ) 1: التسعير من قبل الحكومة شـرطين همـا       

  119.وأن لا يكون سبب الغلاء قلة الرزق أو كثرة الخلق) 2عامة، 
فمن الواضح إذن من فهم ابن تيمية لمسألة التسـعير أنـه ينطلـق مـن قواعـد العدالـة                        

فمن العدل التسعير في أحوال يكـون فيهـا المنـتج فـرداً يمـارس قـوة احتكاريـة أو         . ومنع الظلم 
ويكون التسعير في سلع يحتاجها عامـة النـاس، أمـا في            . مجموعة من الناس يتفقون فيما بينهم     

. سلع يستعملها قلة منهم فقط فـلا معنـى لترجـيح مصـلحة المشـترين علـى مصـلحة البـائعين                    
                                                           

   - 355، ص  نفسه 117
، العـدد السـادس     مجلة البحـوث الإسـلامية    " حكم التسعير "المملكة العربية السعودية،      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ب       118

  .63-62هـ، ص1402
  .95-94، ص نفسه  119
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، )قلة الرزق أو كثرة الخلـق     (في السعر نتيجة لعوامل العرض والطلب       وكذلك فإذا كان الغلاء     
كل ذلك يدل على أن ابن تيمية لا . فإنه غلاء طبيعي لا يستدعي تدخل الدولة في الأسعار

  .يتحدث عن غلاء عام في الأسعار من النوع الذي نعرفه اليوم باسم التضخم
ا رسـول الله، غـلا السـعر،        ي: قال الناس "ومن جهة أخرى، فإن نص حديث أنس            

إن الله هــو المســعر القــابض الباســط الــرازق، وإنــي لأرجــو أن ألقــى الله، : فقــال. فســعّر لنــا
  وهو نص عام في كل غلاء للأسعار سواء          120."وليس أحدكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال       

). لخلـق ا(أو كثـرة الطلـب الحقيقـي    ) الـرزق (أكان تضـخمياً أم بسـبب قلـة العـرض الحقيقـي         
ولكنه بسبب ظروف المدينة المنورة في عهده، عليـه الصـلاة والسـلام، ومـا هـو معـروف مـن         
عدم كثرة الأموال في عهده، فإن ترجيح ابن تيمية لكون الغلاء المشار إليه في الحـديث غـلاء                  
ناشئا عن ظروف حقيقية طبيعية من زيادة في الخلق أو قلـة في الـرزق، وبخاصـة أن المدينـة                    

رة كانــت تعتمــد علــى مــا يُجلــب مــن الأرزاق، يعتــبر ترجيحــاً معقــولاً، بحيــث نســتبعد  المنــو
حدوث ظاهرة التضخم في عهـده، صـلى الله عليـه وسـلم، وأن امتناعـه عـن التسـعير كـان                      
ــة ظالمــة، وأن الغــلاء كــان يعــزى لظــروف العــرض      لقناعتــه بعــدم وجــود ممارســات احتكاري

  .يةوالطلب الحقيقيين، وليس لأسباب تضخم

                                                           
  .  رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه وأبو داود وأحمد والبزار وأبو يعلى120
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نخلص من كل ذلك إلى أن التسعير الذي تحدث عنه الفقهاء بما فيهم ابن تيمية إنما                    
هو تسعير انتقـائي يقصـد منـه رفـع الظلـم في حالـة الاحتكـار والتعـدي، ولـيس هـو التسـعير                         
المتعلق بالحد من التضخم وإزالة أسبابه، وإن كا ن كثير من كـلام الفقهـاء في مسـألة التسـعير      

ل مرتكـــزاً يســـتأنس بـــه في دراســـة الضـــوابط الشـــرعية لسياســـات الـــدخول هـــو ممـــا يشـــك
  .والأسعار

فـإذا بــدأنا مـن نقطــة أوليــة نتفـق فيهــا علــى سـوء النتــائج والآثــار الـتي يــؤدي إليهــا          
التضخم، فإن قواعد الشريعة العامة تدعو إلى الحد منه، بقدر الإمكان، والعمـل علـى إزالـة                 

  .أسبابه
ان التضخم ناشئاً عن تشوهات في بنية الاقتصاد نشأ عنها وجود           وبالتالي، فإذا ك      

ــاع الأســعار         ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــال، مم ــتجين أم للعم ــت للمن احتكــارات وتكــتلات، ســواء أكان
ــه يمكــن القــول إن مبــادئ الشــريعة وقواعــدها العامــة، وفقــه التســعير بشــكل       والأجــور، فإن

دخول والأسعار هو منـع التظـالم مـن         الضابط الأول في سياسات ال    خاص، تقتضي أن يكون     
خلال فرض معايير لزيادات الأجور والأسعار، أو تحديدها مباشرة بصورة إلزاميـة مـن قبـل                

ولا شك أن مـا دون ذلـك مـن سياسـات الـدخول الاختياريـة والتشـجيعية هـو ممـا                      . الدولة
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مة ولا يلزم فيه الناس     يدخل في الممارسات المباحة لولي الأمر، طالما أنه لا تنفق فيه أموال الأ            
  .بما يقيد تسلطهم على أموالهم وقراراتهم في أنفسهم، التي تركهم الشرع فيها أحراراً

ولكن هنالك أحوالا أخرى قد لا يكون فيها سـبب التضـخم زيـادة الأجـور، كـأن                      
يكون سبب التضخم خارجياً مثلاً، نحـو زيـادة في أسـعار المـواد الأوليـة والسـلع المسـتوردة،               

هــل يجــوز في هــذه الحالــة تحديــد الأجــور والأســعار في محاولــة مــن الحكومــة لكــبح التضــخم  ف
   والحد من غلوائه؟ 

تقــديم المصــلحة العامــة علــى لاشــك أن لــدينا مــن القواعــد العامــة مــا يــدل علــى  
. ، بــل وعلــى التضــحية بالمصــلحة الخاصــة في ســبيل درء مفســدة عامــة المصــلحة الخاصــة

لـى أحـوال التضـخم ينبغـي أن يكـون مـع الحـذر الشـديد لأسـباب                   ولكن تطبيق مثـل ذلـك ع      
ــا يلــي   ــا م ــدة، أهمه ــة في نشــوء     ) 1:عدي ــاس لم يكــن لســلوكها علاق ــات مــن الن الإضــرار بفئ

ليس من المؤكد أن سياسات تحديد الأجور والأسعار ستؤدي إلى كبح جمـاح             ) 2التضخم،  
الأسـعار، وبخاصـة فيمـا يتعلـق        الأضرار الكثيرة الناشئة عن تحديد الأجـور و       ) 3التضخم،  

الكلفة الإدارية العاليـة    ) 4بالكفاءة الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وحجم البطالة والإنتاج،        
  .لسياسات تحديد الأجور والأسعار ومراقبة تطبيقها



Politiq  143 - منذر–يوسف . ع

لذلك  وإذا كان الأصل ترك الأجور والأسـعار لقـوى السـوق الـتي توصـل إلى أجـر                  
الضـابط الثـاني لاسـتعمال سياسـات الـدخول والأسـعار في              نرى أن    المثل وسعر المثل، فإننا   

محاربة التضخم هو أن تكون مؤقتة وتابعة لسياسات وإجراءات نقدية ومالية أخـرى تكـون      
  .هي الأصل في إزالة أسباب التضخم

يضاف إلى ذلك أن سياسات الدخول ذات الأسـاس المـالي، أي الـتي تعتمـد علـى                   
 يتعلق بتوفر معايير العـدل  ضابط ثالثاصة الضريبية، ينبغي أن يكون لها     الحوافز المالية، وبخ  
، فلا يحصل تعـد علـى القاعـدة الأصـلية الـتي تقتضـي أن تكـون الضـريبة                    فيما بين المكلفين،  

  .على قدر المكنة المالية
وأخيراً، فإنه ينبغي أن لا يغيب عـن البـال أن مبـادئ العـدل تقتضـي أن لا يحـدث                  

فـإذا  . جور نتيجة للتضخم، وأن لا يُحمّل عـبء التضـخم علـى غـير مسـببه      حيف على الأ  
 أن الأجـور النقديـة للعمـال تتآكـل وتتضـاءل، فإنـه          - بذاته   -كان ارتفاع عامة الأسعار يعني      

التصحيح الذي ينسجم مع مقتضيات العدل هـو أن ترتفـع هـذه الأجـور، بمـا يـؤدي إلى عـدم                      
فإذا .  الأجور النقدية مقسومة على مستوى الأسعار      نقصان الأجور الحقيقية، وهي تساوي    

الضابط الرابـع أن تـربط الزيـادة في         كان أرباب الأعمال مستفيدين من التضخم، فلم لا يكون          
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 بحيــث لا تتحقــق الأجــور، في كــل صــناعة، بقــدر زيــادة أســعار منتجــات تلــك الصــناعة،  
  .غارم تقع على عمالهم يستأثر بها أصحاب الأعمال مقابل م- نتيجة للتضخم-مكاسب 
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  القسم الخامس

  الخلاصة والنتائج
تجـد كـلا الاقتصـاديين والسياسـيين        "يقول أحد الاقتصاديين المعاصـرين الأمـريكيين            

يتشددون في السنوات الأخيرة في تبنيهم للـرأي القائـل بـأن مهمـة الاسـتقرار في حجـم الإنتـاج                     
ن للسياسـة النقديـة، وأن السياسـة الماليـة قـد            القومي ومهمة محاربة التضخم ينبغي أن تتركـا       

فقدت بريقها منذ سنوات ازدهارها في الستينات، وذلـك لسـببين، أولهمـا الاهتمـام المتزايـد                 
بمشكلة العجز الضخم والمستمر في الميزانيـة العامـة، وثانيهمـا الشـك الكـبير في قـدرة النظـام                    

نفاق والإيـرادات في الوقـت المناسـب الـذي          السياسي على اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالإ      
  121"يمكّن من تحقيق النتائج المرغوبة في الاستقرار

وإذا كانت قدرة الـنظم السياسـية       . وإننا نعتقد أن لهذا القول الكثير من المبررات           
في معظم البلدان الإسلامية على إدخـال التعـديلات في نظـم الإنفـاق العـام والإيـرادات العامـة                

النســبة لقــدرة الــنظم الغربيــة الديمقراطيــة، فــإن معظــم البلــدان الإســلامية لــديها مــن    كــبيرة ب
العوائق الإحصائية والمعلوماتية الشيء الكثير مما يحد من قدرتها على اتخاذ القرار المناسـب          

. وذلك فضـلاً عـن تزايـد العجـز في ميزانياتهـا بشـكل مـثير للأعصـاب                 . في الوقت المناسب  
                                                           

، خريـف  4، العدد 9، المجلد Economic Perspectiveفي مجلة " ندوة على آلية السياسة النقدية"  فريريك ميشكان، 121
1995.  
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ة التأثير الخارجي في التضخم الداخلي؛ وهـو ممـا تتعـرض لـه كـثير مـن       وفوق كل ذلك ضخام   
كل . البلدان الإسلامية إلى درجة تزيد بفارق كبير عما تتعرض الاقتصاديات الغربية الكبرى         

ذلك يجعل التضخم في كثير من البلدان الإسلامية ذا طبيعة خاصة ترتبط ببنيـة اقتصـاداتها       
  .وعلاقاتها الخارجية

ة أخــرى، فــإن التطــور السياســي والاقتصــادي الحــديث لمعظــم البلــدان   ومــن جهــ    
الإسلامية، وشكل وطرق نشوء مؤسساتها الاقتصادية، وطبيعة علاقاتهـا التجاريـة والماليـة           
ــبيراً في اقتصــادات هــذه        ــة دوراً ك ــك جعــل للحكوم ــدان الأخــرى، كــل ذل ــع البل ــة م والنقدي

وميـة نفسـها هـي مـن أهـم أسـباب التضـخم في               البلدان، بحيث يمكن القول إن السياسة الحك      
كثير من البلدان الإسلامية، سواء في ذلك سياسـتها النقديـة، أم سياسـتها الماليـة، وبخاصـة                

بحيث نلاحظ أن   . سياسات الإنفاق وإجراءات العجز في ميزانياتها، أم سياساتها التجارية        
 الهيئـات النقابيـة، أو القـوى        لهذه السياسـات دوراً في واقعـة التضـخم، يزيـد كـثيراً عـن دور               

  .الاحتكارية للمنتجين الوطنيين
وبالتالي، وإن كنا نرى أنه ينبغـي التركيـز علـى السياسـة النقديـة للدولـة في معالجـة                        

ــه ينبغــي أن لا نغفــل عــن التــأثير الكــبير      مشــكلة التضــخم في معظــم البلــدان الإســلامية، فإن
وهـو مـا يـربط      (اصـة مـن خـلال الإصـدار النقـدي           لضخامة الإنفاق العام وطريقة تمويله، وبخ     
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وكذلك لسياسـات الحكومـة الأخـرى في وجـود التضـخم          ) السياسة النقدية بالسياسة المالية   
ويـزداد ذلـك وضـوحاً في الاقتصـادات الـتي           . في هذه البلدان، واستمراره، وارتفاع معدلاتـه      

كـبيراً مـن مجمـوع الاسـتهلاك     يشكل فيها الإنفاق الحكومي، بشكليه العادي والتنموي، جـزءاً          
  .والاستثمار في المجتمع

ولقد حاولنـا في القسـم الأول مـن هـذه الورقـة، النظـر في الإيـرادات العامـة للدولـة                          
الإسلامية، وحاولنا استنباط ضوابطها من النصوص والممارسات العمليـة في العهـد النبـوي،     

 أن الإيرادات العامة مـن أربعـة أنـواع    فوصلنا إلى. ومن التطبيقات الواقعية في عصر الصحابة  
الزكاة، والإيرادات العامـة ذات المعنـى الخراجـي مـن أمـلاك الدولـة العامـة، والإيـرادات                   : هي

العامة الناتجة عـن أمـلاك عامـة أصـلها أن يشـترك النـاس في فرصـة الحصـول عليهـا، وأخـيراً                 
  .الضرائب

أن يمس معدلاتها ولا الأمـوال الـتي        فما يتعلق بالزكاة من سياسات إيرادية لا يمكنه             
تجب فيها، بل يتركز على ما يقع ضمن سلطة ولي الأمـر مـن أسـاليب التحصـيل، ومواعيـده                    

  .من تعجيل وتأخير، ونوع المال الذي يحصل بأن يكون من النقود أو الأموال العينية
و أنهـا تـدور     أما بالنسبة للإيرادات من الأملاك العامة للدولة، فأهم ما يقال فيها ه               

عائــد الأمــلاك (مــع معيــاري المصــلحة العامــة والعــدل، مــن حيــث تحديــد معــدلات الخــراج    
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، وأساليب جبايته، ومواعيدها تعجيلا وتأخيراً، ونوع المال الـذي يؤخـذ في الخـراج،               )العامة
عينـا أو نقـداً، وكـذلك في تحديـد أسـعار منتجــات القطـاع العـام، وفي أي تغـيير في كـل تلــك          

ولاحظنا أنه يستخلص من معيـاري المصـلحة والعـدل بعـض الضـوابط الفرعيـة                . اتالسياس
أن لا يخُـص الأغنيـاء، دون الفقـراء، بـبعض المزايـا الخراجيـة والجبائيـة، وأنّ تـوفُّر                    : التي منها 

الإيرادات المناسبة شرط لتقديم بعض أنواع الخدمات والسلع مـن قبـل الحكومـة، بمـا في ذلـك          
  .الصحية وبعض أنواع الطرق ومسابل المياهالتعليم والخدمة 

أما الإيرادات العامة التي تتأتى من أملاك عامة أصلها مما يشترك فيه الناس، كالماء                  
النـاس فيهـا   "والكلأ والنار، فإن أهـم ضـابط لسياسـاتها هـو اسـتمرار المحافظـة علـى مبـدأ           

مـن الحصـول عليهـا أكـبر     بحيث لا تتيح أسعارها ورسومها أن يكون فـائض المسـتهلك    " شرع
  .لدى الأغنياء مما هو لدى الفقراء

أما سياسات الضـرائب، فـإن ضـوابطها الشـرعية تبـدأ بـأن لا يكـون الهـدف مـن                         
ينطبـق ذلـك علـى      . الضريبة مجرد حجـز وفـورات القطـاع الخـاص وتحويلـها إلى القطـاع العـام                

أو ( أن الضـرائب إنمـا تفـرض         إنشاء ضريبة كما ينطبق على الزيادة والتغـيير فيهـا، يلـي ذلـك             
بعــد التمحــيص الــدقيق للنفقــات وإلغــاء مــا يمكــن الاســتغناء عنــه منــها، لــذلك   ) يــزاد فيهــا
.  هي آخر سهم في جعبة النظـام المـالي الإسـلامي         - وبالتالي السياسة الضريبية     -فالضريبة  
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، وعلــى يضــاف إلى ذلــك أن السياســة الضــريبية ينبغــي أن تلتــزم مبــدأ الأخــذ مــن الأغنيــاء 
 وبخاصـة علـى   -حسب غناهم، فلا تبنى السياسة الضريبية على الضرائب غـير المباشـرة          

 بل تتركز علـى الأغنيـاء، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن الغنـى في الشـريعة         -السلع الأساسية  
  .يعرّف باعتبار الدخل والثروة معاً وليس بواحد منهما دون غيره

 سياسـات الإنفـاق العـام وضـوابطها الشـرعية،           ولقد عرضـنا في القسـم الثـاني إلى            
فاستنتجنا أن مسائل المصلحة العامة، والعدل، وعدم التحيز للأغنياء، والكفاءة في النفقـة،             
والاعتماد على المبادرة الشخصية والحوافز الذاتية للقطاع الخاص، والالتزام بأحكام الشريعة           

وأن ممــا ينشــأ عــن الالتــزام بهــذه   . العــاموأولوياتهــا، تشــكل أهــم معــايير سياســات الإنفــاق   
الضوابط أن تصاغ سياسة الإنفاق العـام بحيـث يتسـاوى في الانتفـاع مـن النفقـة العامـة الفقـير          

وقـد يقتضـي ذلـك إعـادة النظـر بـالكثير مـن النفقـات                . والغني إن لم يستفد منها الفقـير أكثـر        
صـعب جـداً الـدفاع عـن نفقـات          إذ ي . على الخدمات العامة في كـثير مـن البلـدان الإسـلامية           

التعلــيم، وبخاصــة التعلــيم الجــامعي، والنفقــات العامــة علــى المــدن، وشــوارعها وخــدماتها،   
 -والجانب الأكـبر مـن النفقـات الصـحية، إذا مـا قيسـت ونوقشـت مـن وجهـة نظـر تحيزهـا                  

  .. للأغنياء دون الفقراء-بواقعها وطبيعتها 
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نــوع يتعلــق بالقيــام بالوظــائف  : ثلاثــة أنــواعوبعــد ذلــك قســمنا النفقــات العامــة إلى      
الأساسية للحكومة في النظام الإسلامي، ونوع يتعلق بما يشترط لوجوبـه علـى الحكومـة تـوفر                  

. الموارد العامة للقيام به، ونوع تفويضي يتفق الناس على تكليف الحكومة به وتحملهم لنفقاتـه  
ــدين وحراســة البي   ــة ال ــه حماي ضــة، فضــابط السياســة الإنفاقيــة فيــه،  أمــا النــوع الأول، ومثال

إضافة إلى الضوابط العامة السابق ذكرها، هو تحقيق هذه الأهداف المرسومة، بغض النظـر              
عما يتطلبه ذلك من نفقـة، فإنـه إذا جـاع فقـير فـلا مـال لأحـد، وإذا دُخلـت أرض الإسـلام                         

  .صار الدفاع بالنفس والمال فريضة عين على كل أحد
ني من النفقات العامة، ومثاله الخدمات الاجتماعية والصـحية، فـإن           وأما النوع الثا      

ضــابطها الخــاص هــو تناســبها مــع تــوفر الإيــرادات الــتي يمكــن اســتعمالها مــن أجلــها كــالخراج  
وتتحــد سياســات النفقــات العامــة مــن النــوع الثالــث، وهــي التفويضــية بمقــدار مــا     . ونحــوه

  .تخصصه الأمة لها من موارد مالية
يتعلق بالإنفاق على إعانات الأسعار فإن أهم ضوابطها العمـل علـى وصـول     وفيما      

ــع          ــة عكســيا م ــراء، وأن تتناســب المعون ــن الفق ــن خــلال الســعر إلى مســتحقيها م ــة م المعون
وذلك مع مراعاة أن الأصل أن يتم تمويل الإعانـات للفقـراء            . استعمال الأغنياء للسلعة المعانة   
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الزكاة أو مـن الزكـاة نفسـها، بحيـث لا تكـون هـذه الإعانـات                 من أموال الأغنياء، على طريقة      
  .تضخمية

ولقد استعرضنا في القسم الثالث عجز الميزانيـة والضـوابط الشـرعية في معالجتـه،               
وخلصــنا إلى أنــه بعــد تفعيــل مؤسســتي الزكــاة والأوقــاف في تقــديم مــا تســتطيع تقديمــه مــن    

كـن العمـل علـى سـداد مـا يبقـى مـن عجـز في            الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية، فإنـه يم      
. الميزانيــة العامــة للدولــة بواســطة الأوراق الماليــة المشــروعة الــتي يمكــن للدولــة أن تصــدرها 

فمنــها مــا يقــوم علــى أســاس الملكيــة، وهــذه يمكــن أن  . ولاحظنــا أن هــذه الأوراق متنوعــة
سهم المشاركة، وأسـهم  أ: وهي تشمل. توجد لها سوق ثانوية يتم فيها تداولها بسعر السوق       

وبعد عرض الخصائص العامة لهذا النوع من       . المضاربة، وصكوك الإجارة، وحصص الإنتاج    
الأوراق، استعرضنا النوع الثاني، وهـو مـا يقـوم علـى مبـدأ المديونيـة، حيـث يكـون موضـوع                      
الورقة دينا نقديا أو عينيا، يكون بدوره مـن صـنفين، صـنف يكـون الـدين فيـه سـلعة معينـة          

وفيمـا عـدا صـكوك    . ما في السلم والاستصناع، وصنف يكون فيه الدين خدمة أو منفعة  ك
المنافع والخدمات الـتي يجـوز تـداولها في سـوق ثانويـة، فـإن جميـع أوراق المديونيـة الأخـرى لا                      

وقـد عرضـنا أيضـاً للخصـائص الأخـرى لـلأوراق الماليـة              . تصلح للتـداول في السـوق الثانويـة       
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نية وتأثير وجودها على سلوك القطاع العام الذي أصدرها وعلى الميزانيـة            القائمة على المديو  
  .العامة

الخوصصـــة ) 1: وناقشـــنا في هـــذا القســـم الثالـــث أيضـــاً مســـألتين مهمـــتين همـــا      
باعتبارها مصدراً مهماً لتوفير الموارد المالية للميزانية العامـة، يـنفس الوقـت الـذي تعمـل فيـه                   

والتمويـل  ) 2.  المشروعات التي تثقـل كاهـل القطـاع العـام      على إنقاص العجز عند خوصصة    
ورأينا ما لهذا التمويل من آثار ضارة علـى الاقتصـاد بأكملـه،           ) أي الإصدار النقدي  (بالعجز  

  .والفقراء بشكل خاص
وهـي  . أما القسم الرابع فقد عرض، بإيجاز شديد، سياسات الدخول والأسـعار              

باشــرة الــتي تهــدف إلى التــأثير علــى مســتويات الأجــور تشــمل جميــع الإجــراءات الحكوميــة الم
ــالإلزام تحــت طائلــة العقوبــات الماليــة     . والأســعار وهــي تبــدأ مــن الرقابــة والإقنــاع وتنتــهي ب

  .والمادية، مارة خلال ذلك بسلسلة من الحوافز التشجيعية، والروادع المثبطة
لزيـادة في الإنتاجيـة،     وقد لاحظنا أن هنالك مبررين اقتصـاديين لرفـع الأجـور همـا ا                 

وأن . وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى غلاء تكاليف المعيشة، وتآكل الدخول النقدية للعمال    
كفــاءة هــذه السياســات وقــدرتها علــى محاربــة التضــخم تعتمــد علــى بنيــة الاقتصــاد نفســه   

  .ودرجة التركز الصناعي والعوامل الاحتكارية فيه
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ولاحظنـا  . ة في سياسـات الأجـور والأسـعار       وقد عرضنا لأهم الضوابط الشرعي        
وأن جـواز   . أن الأصل في التسـعير الإلزامـي المنـع علـى سـبيل الحرمـة أو الكراهـة التحريميـة                   

ــذي ينشــأ عــن ممارســات          ــم ال ــع الظل ــزوم من ــي يســتند إلى ل ــة بالتســعير الإلزام ــدخل الدول ت
 كان التضخم ناشئاً    فإذا. احتكارية، سواء أكان ذلك من قبل العمال، أو أصحاب الأعمال         

ــتحكم بــالأجور           ــوى احتكاريــة ت ــى وجــود ق ــن تشــوهات في البنيــة الاقتصــادية تقــوم عل ع
والأسعار، فإن ذلك يستلزم التدخل الحكومي للإلـزام بحـدود للزيـادات في الأجـور والأسـعار                
ــع سياســات         ــة م ــة، واســتثنائية، ومترافق ــك بصــورة مؤقت تحــول دون التظــالم، وأن يكــون ذل

 نقدية ومالية تعمل على إزالة الأسباب الحقيقية للتضخم، وأن لا تتضمن الكـوابح             وإجراءات
 -الضــريبية لسياســات الــدخول والأســعار تعــدياً علــى القاعــدة الأصــلية في كــون الضــرائب 

  . على قدر المكنة المالية-حين تفرض 
  . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين    
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